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  قال سبحانه وتعالى

َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَتِ إلِىَٰ أهَْلِهَا وَإِذاَ حَكَمْتمُْ بَيْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِ } َ إِنَّ اللََّّ الْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللََّّ

َ كَانَ سَمِيعاً ا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللََّّ  { بصَِيرًا نِعِمَّ

 58سورة النساء الآية 

 ... 

 امعنا كل جهوده تنا وبذلت ساعدتيال عائشة موسى: ةكل الشكر والتقدير إلى الأستاذ

لتيسير كل صعب ولإتمام هذا العمل المتواضع ومن أجل أن ترى هذه المذكرة النور 

... 

 كما أخص بالشكر كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل بشكل مباشر أو غير مباشر  

دنيا زاد  ةكما أوجه كل عبارات الشكر والتقدير للجنة المناقشة لهذه المذكرة الأستاذ

 أستاذتي القديرة نبيلة أحمد بومعزة ةالغزير لسنوات، والأستاذ انا بعلمهت نفعتيال ثابت

... 

ثم أوجه شكرا خالصا لكل أساتذتي لما حصلته منهم من معرفة وعلم طيلة مشواري 

 الدراسي 

... 
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 مقدمة:  •

إجراءات سير المحاكمة منذ  على  المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية    نص     
الدعوى إلى غاية صدور حكم نهائي يفصل فيها، كما أدرج رفقة هذه الإجراءات   تحريك

  هدفال، وجعل  وحماية حقوق الأفراد  مجال العدل والحياد  الحفاظ   من شأنهاقانونية  ضمانات  
ول إلى تطبيق العقوبات على الأشخاص الذين يثبت إرتكابهم  الوصهذه الإجراءات هو    من

المتابعة و للجرائم محل  العادلة  أطلق عليها،  المحاكمة  متعلقة  مبادئ  أهمية  لها من  لما   ،
 ا ، فقد حرص المشرع في إقراره وسنه لهبحسن سير العدالة وحماية حقوق المتهم في الدفاع

البراءة، ضمانا م قرينة  بمبدأ  التشبث  المذنب من عقابهعلى  إفلات  لعدم  ، وعدم ظلم  نه 
 البريء.

إلا أنها لم تخلو من العيب في  في ضبطها  ولكن هذه الإجراءات رغم جهود المشرع         
ضمن إطار قانوني    حيطهاي   مشرع، وهو ما جعل هذا المن قبل السلطات المعنية بها  تطبيقها

ويقصد البطلان  يترتب على مخالفتها البطلان،  أو موضوعية    شكليةبقواعد    هاخاص يضبط 
لمخالفته   الإجراء  أو مخالفة  يعني عدم صحة  القانون  عليه  الذي نص  القانوني  نموذجه 
 إحدى القواعد الجوهرية للإجراءات.

تطور هذا المصطلح بتطور حق دفاع المتهم، ففي بادئ الأمر لم يكن البطلان لاحقا        
ط، دون إجراءات التحقيق، ولكن توسع مفهوم حق الدفاع كضمانة  إلا لإجراءات المحاكمة فق 
ألزم على التشريع الجزائري كغيره من التشريعات إقرار حق مما  لمواكبة المحاكمة العادلة  

، حيث أقر البطلان لكل الإجراءات التي  البطلان في مختلف إجراءات الدعوى العمومية 
ي حددها في قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي  الجوهرية الت القانونية و تخرج عن القواعد  

يعتبر البطلان وسيلة قانونية لمراقبة مدى شرعية الإجراءات، وجزاء لعدم إحترام الشكلية 
 التي فرضها القانون وأقرها القضاء. 

كما أعتبر البطلان على أنه جزاء لتخلف أو بعض شروط صحة الإجراء الجزائي،        
وبالتالي يعتبر البطلان كجزاء إجرائي ذلك    القانون،ويترتب عليه عم أنتاج آثاره المعتادة في  
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لتخلف الشروط   لأن المشرع الجزائري قد قرره في قانون الإجراءات الجزائية كأثر وجزاء 
 .  تي تطلبها الإجراء صراحة وضمناالإجرائية ال

والذي   وعرف البطلان أيضا على أنه أحد صور الجزاءات التي تلحق الإجراء المعيب      
به العمل الإجرائي الذي يتخذ في ظل خصومة جنائية، متى إفتقر هذا العمل إلى    يقصد

بطلانه عدم  أو تجرد من أحد شروطه الشكلية، ويترتب على  أحد المقومات الموضوعية،  
، كما عرف أيضا على أنه  ترتب الآثار القانونية التي كان يفترض ترتبها من هذا الإجراء

 ه. النمط القانوني المقرر ل فالاجرائي إذا ما خال لالعملى  قانوني يقع ع وصف

"جزاء    على أنه ورغم تعدد التعريفات إلا أنه يمكننا أن نجمل على ان تعريف البطلان       
جوهرية في الإجراءات يترتب عنه عدم إنتاجه   دةء نتيجة مخالفته أو إغفاله لقاعيلحق إجرا

لأي أثر قانوني، فالإجراء يكون فالعادة باطلا إذا تخلف على أحد العناصر اللازمة لصحته  
 حسب الشروط التي فرضها القانون وأقرها القضاء.

 أهمية الدراسة:    •

 خلال: تظهر أهمية دراسة موضوع البطلان في المادة الجزائية من       

أهمية علمية في معرفة إجراء الضوابط القانونية والجوهرية التي تحكم بطلان الإجراءات     
الجزائية، وأيضا معرفة الأثر المترتب على هذا الجزاء الإجرائي بأنواعه ومعاييره التي حددها  

 المشرع. 

أ      نجد  البطلان  كما  بين  الوصل  تتمثل في معرفة طرق  البطلان  همية عملية لموضوع 
بمجال   مباشرة  له صلة  الموضوع  هذا  تحت طائلته، كون  تقع  التي  الجزائية  والإجراءات 

 ة. الإجراءات الجزائي 

 
 دوافع إختيار الموضوع:  -

 وتكمن هذه الدوافع في دوافع ذاتية وأخرى موضوعية: 
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 دوافع ذاتية:  -

إختياري        الجزائية  موضوعليقترن  المادة  في  بمجال    البطلان  الشخصي  بالإهتمام 
 وحالات بطلانها، وأي الإجراءات لا تخضع لهذا الجزاء الإجرائي. الإجراءات الجزائية 

 دوافع موضوعية: -

من الناحية العملية، وما له من تأثير على سير  البطلان  موضوع    أهميةوالمتمثلة في        
 إجراءات الدعوى العمومية في حال تعثر أحدها تحت طائلة البطلان. 

كما تتمثل الدوافع الموضوعية في معرفة الأثر القانون الناتج عن بطلان أحد الإجراءات      
 أثناء سير الدعوى العمومية، وأيضا تمييز الأسباب التي تؤدي إلى هذا الجزاء الجنائي. 

 الإشكالية:   •

 على النحو التالي:  هذه المذكرةمن المعطيات السابقة صيغة إشكالية  إنطلاقا

الأس - تتمثل  القانونية  بفيما  الآثار  الجزائية وماهي  الإجراءات  لبطلان  المقررة  اب 
وما موقف المشرع الجزائري من جزاء البطلان    ؟الناتجة عن هذا الجزاء الجنائي

 في المواد الإجرائية؟ 

 المنهج المتبع:  •

إعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي في وصف وتعريف هذا الموضوع مع      
أسباب البطلان والتمييز بينه وبين ما يشابهه من مصطلحات، ثم إعتمدنا على المنهج  ذكر  

حالات البطلان التي  اد قانون الإجراءات الجزائية لمعرفة  التحليلي في تحليل نصوص مو 
 أقرها القانون وكذلك معرفة شروط صحته. 
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 أهداف الدراسة:  •

نجاعة إجراء البطلان في  يهدف هذا البحث بشكل عام إلى تسليط الضوء على مدى        
المادة الجزائية لضمان حسن سير العدالة، ذلك أن قواعد الإجراءات الجزائية لها أهداف  

والحرص  قانونية تتمثل في حسن سير العدالة، كذلك إحترام حقوق الدفاع اللصيقة بالمتهم  
 على تطبيق هذه الغايات. 

 الدراسات السابقة:  •

بقة في هذا المجال لما يحمله الموضوع من أهمية بالغة ونعد  لدينا العديد من الدراسات السا 
 منها الدراسات التالية: 

ير في  مذكرة ماجست  جزائري،لا  جزائيةلقانون الاجراءات افي    لة انيس، البطلاني بول -
 . 2013-2012 وهران، دي بلقا  عيجاملا  القطب جنائي،لا القانون 

مذكرة    زائية،لج اقانون الاجراءات  في    جراءات التحقيقإمحمد الطاهر رحال، بطلان   -
 . 2009-2008،  قسنطينة منتوري  جامعة   العام، القانون في  ماجستير

 خطة البحث:   •

 هذا الموضوع إعتمدنا خطة ثنائية تتكون من فصلين لدراسة    

 للبطلان في المادة الجزائية الأحكام القانونية الفصل الأول:  -
 أسباب البطلان في المادة الجزائية وتمييزه عن الإجراءات المشابهة  المبحث الاول:  -
 المبحث الثاني: حالات البطلان وشروطه  -

 الجهات القضائية المختصة بالبطلان والآثار القانونية الناتجة عنه الفصل الثاني:  -
 الإجراءاتبالنطق ببطلان  الجهات القضائية المختصة المبحث الأول:  -

 ا المادة الجزائية وتصحيحه  يالناتجة عن حكم البطلان ف  القانونية   المبحث الثاني: الاثار -

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:  
للبطلان في  الأحكام القانونية

 المادة الجزائية
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 للبطلان في المادة الجزائية الأحكام القانونيةالفصل الأول:  •
له من آثار وإنعكاسات   وذلك لما  ، الجزائية  ادةالمفي    المسائل الأساسيةيعد البطلان من       

للأفراد من جهة ومصلحة   العامة  المصلحة  أخرى   الدولةعلى  يعد هذا  حيث  ،  من جهة 
بإختلالها    هذا الجزاءالإجراءات الجزائية، والتي يتحقق  شرعية    تطلبها التوازن هو الروح التي ت

 1  وإختلال هذا التوازن.

حيث يعد البطلان من الجزاءات الجنائية التي تلحق الإجراءات الجنائية في الدعوى       
العمومية في حالة ما شابها عيب نص عليه القانون، أو كان من العيوب الجوهرية التي  

 تؤدي إلى بطلان الإجراء وإنعدامه. 

فر الشروط اللازمة وتعود أسباب البطلان حسب قانون الإجراءات الجزائية إلى عدم توا     
لصحة الإجراء، فالإجراء عمل شكلي وعمل قانوني، لذلك يجب أن تتوافر فيه عدة شروط  

سواء شكلية أو موضوعية لصحته، كما أن له عدة حالات وشروط كان قد أقرها أساسية  
   القانون سنتعرف عليها في هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين: 

 

 بطلان في المادة الجزائية وتمييزه عن الإجراءات المشابهة أسباب الالمبحث الأول:  -
  المبحث الثاني: حالات البطلان وشروطه  -

 
  رة، هالقا  ،العربية  النهضة، الكتاب الاول، الطبعة العاشرة، دار  الجنائيةفي قانون الاجراءات    الوسيطاحمد فتحي سرور،    1

 . 627، ص  2016
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 أسباب البطلان في المادة الجزائية وتمييزه عن الإجراءات المشابهة المبحث الأول:  -
 

إن أسباب البطلان لا تخرج عن كونها أسباب شكلية وأسباب موضوعية، وذلك كون      
الإجراء يمثل عمل شكلي أولا، وعمل قانوني ثانيا، حيث تولى الفقه والقضاء سيرا بمحاذاة 

، وكان هذا  بعضهما إنشاء حالات البطلان والتوسع في نظرية البطلان في المادة الجزائية
ل ملحوظ على مجال أسباب البطلان من خلال إرتباطه بمجال حسن  التوسع قد ظهر بشك 

   سير العدالة وأيضا فكرة الحريات العامة.

ونظرا لهذه التوسع كان قد تشابه مصطلح البطلان مع عدة مصطلحات إجرائية مشابهة       
السقوط وغ ما جعلنا في هذا ير له، مثل مصطلح  المشابهة،  القانونية  المصطلحات  ه من 

أن نتعرف أولا على    معنى بحث نتولى التفرقة بين هاته المصطلحات ومصطلح البطلان بالم
 أسباب البطلان من خلال المطلبين التاليين: 

   قانون الإجراءات الجزائيةأسباب البطلان في  المطلب الاول:  -
 تمييز نظام البطلان عن الأنظمة القانونية المشابهة   المطلب الثاني: -
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 الأول: أسباب البطلان في قانون الإجراءات الجزائية المطلب  -

تطورت نظرية البطلان بفعل كل من الفقه والقضاء على مختلف المراحل، فلا يخفى       
دور كل منهما في هذا التطور، حيث إشتركا رفقة التشريع في تطوير مفهوم هذا الأخير  

ية البطلان لتستقر على ما هي  كما إشتركوا في تحديد أسبابه التي تطورت رفقة تطور نظر 
 من خلال هذه الفروع التالية:   مطلبعليه اليوم، وهي ما سنعرضه في هذا ال

 الفرع الأول: البطلان القانوني -

الفرع على تعريفه    عليه  البطلان النصي، والذي سنتعرف   ما يطلق عليه  أو      في هذا 
 ه أيضا. مبدقة، ومن ثم نتعرف على تقيي

 لان القانونيأولا: تعريف البط  -

 المقرر  ليفرغ في الشك  ن، يجب أعملا شكليا  ه يعدالإجرائي أن   لفي العم  صلالأإن        
، لأن  القانوني  لفي الشك  أنه لم يتم ةي في حالبالنشاط الإجرائ ن القانو  يعترف، ولا  ن بالقانو 

 1الأصل أن الإجراء يباشر لصحة العمل القانوني. 

 غيره تحديد حالات  ن الذي يتولى وحده دو   هو  ن القانو   نالقانوني أ  نالبطلاب   ونقصد      
 2  ا.ليهمراعاة القواعد الإجرائية التي نص ع ملعد اجزاءوذلك  مسبقا،  نالبطلا

لا  حيث ، لا أكثر  دور تقريري   هذا المذهب هو في    دور القاضيوبالتالي يتضح لنا أن      
وبذلك    ،الحصر  ل ى سبي لعن  ا القانو هأورد  لتيإلا في الحالات ا  نبالبطلا   كميح   ه أنيجوز ل

يتضح أنه مجرد من سلطته التقديرية ومن إجتهاده الشخصي في هذه الحالة، فإذا أرتكبت  
 3أحد الحالات المقررة قانونا قضى بالبطلان، وإذا لم ترتكب لم يقضي به. 

 
 25. ص 1993، الإسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية، في المواد الجنائية نالبطلا  ،عبد الحميد الشواربي 1
 . 29ص  دراسة مقارنة، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر  ،البطلان في قانون الإجراءات الجزائيةأحمد الشافعي،    2
دون    أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقه، المؤسسات للدراسات والنشر والتوزيع،  المنعم،سليمان عبد    3

 . 82، ص 1997بلد نشر، 
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 ثانيا: موقف المشرع الجزائري من البطلان القانوني -

برجوعنا لنصوص قانون الإجراءات الجزائية وتحديدا في القسم العاشر من الفصل الأول       
، نجد ان المشرع الجزائري  1من الباب الثالث الذي كان تحت عنوان بطلان إجراءات التحقيق 

قد أخذ بالبطلان القانوني أو البطلان النصي وذلك من خلال النص على عدة إجراءات 
، ونلاحظ ذلك من خلال نص عديد المواد:  2مخالفة أحدها أو إغفالهيترتب البطلان على  

من قانون الإجراءات   38وغيرهم، حيث جاء في نص المادة    260،  198،  157،  38
الجزائية : " تناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري وإلا كان الحكم باطلا "  وذلك  

التحقيق في ملف دعوى أن يتولوا الحكم    م هبمعنى انه لا يمكن لقضاة التحقيق الذين سبق ل
 3ولا ينتج أثره القانوني.  فيها، وفي حالة مخالفة هذا الإجراء كان الحكم المعتد به باطلا

  ستوجبتهاإالقانون أن عدم مراعاة الاجراءات التي    ذاتمن    48نص المادة  نجد في  كما       
  فالإجراءات الشكلية الواجب مراعاتها في  ، البطلانيترتب على مخالفتها    47و   45المادتان  
بتفتيش المساكن والمحلات،    من قانون الإجراءات الجزائية وهي   45المادة   المتعلقة  تلك 

الحضور وقت   المسكن أو تعيين ممثل له في حالة تعذره  وهي ضرورة حضور صاحب
شاهدين من    لتفتيشأو هروبه يجب حضور عملية ا  إجراء التفتيش، أما في حالة إمتناعه

قانون الإجراءات    من   47المادة    أما  ة من يقوم بأمر التفتيش،غير الموظفين الخاضعين لسلط
ومعاينتها    المساكن  علق بأوقات التفتيش التي حددها القانون ويتعلق الأمر بتفتيش فتت   الجزائية

  المشرعكان إستثناءا من  ، إلا ما  صباحا حتى الساعة الخامسة ليلاالثامنة    ما بين الساعة
 4النصي أو القانوني.  هذه الإجراءات يترتب عليه البطلانأي من  بنص خاص، وعدم مراعاة  

 
الاجراءات الجزائية معدل  يتضمن قانون  1966يونيو  8  ـالموافق ل ،ه 1386صفر  18المؤرخ في  66/155مر الأ 1

 . 34 الجريدة الرسمية العدد ومتمم،
 د.كمال معمري : خصوصيات التحقيق الإبتدائي في الجنايات، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون جنائي،   2

 . 202، ص2012كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، جانفي، 
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، مصدر سابق. 155/ 66الأمر من  38المادة  3
 187، ص 2002، التحقيق القضائي، الطبعة الثانية، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر ،د. أحسن بوسقيعة 4
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

مكرر    65كذلك من حالات البطلان الواردة من طرف المشرع الجزائري نص المادة       
لمسلم تطبيقا  يجب أن يكون الإذن اوالذي ينص على: "  1من قانون الإجراءات الجزائية  15

  " ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان  من قانون الإجراءات الجزائية مكتوبا  11مكرر  65للمادة  
حيث يفهم من نص المادة أن الإذن الذي يسلم في إجراء التسرب لابد من أن يكون مكتوبا  
  ومسببا بالأسباب التي دعت إلى هذا الإجراء وإلا كان هذا الإجراء تحت طائلة البطلان، 

كما نلاحظ ان المشرع الجزائي قد إتخذ عدة عبارات للنص على البطلان القانوني أو النصي  
  يترتب عليه ...  يكون باطلا،  ...  التي تقضي ببطلان،  ، ...  البطلان  تحت طائلةمثل: ...  

 2ن.  البطلا

 ثالثا: تقييم البطلان القانوني -

  حيث لا نجد فيه مجالا للخلاف   ن المذاهب الأخرى مإن هذا المذهب يتميز عن غيره        
حو  الرأي  م  لفي  الإجراء  ال  ننصيب  أو  لأن  نطلاب الصحة  بنفس  وذلك  تولى    هالمشرع 
الجو   ئه آرا  نالإفصاح ع الضمانات  تحديد  البطلاهمخالفت   لى يترتب ع  التي  هريةفي  ،  ن ا 

أن البطلان    ه يمكن القولومن ،  3عادما بذلك حتى السلطة التقديرية للقاضي في هذا الشأن  
البطلا القانوني   لحالات  الدقيق  بالتحديد  ل  ن يمتاز  في نص    اهحصر فيه  المشرع  قبل  من 

 4قانوني لا يقبل أي تعارض أو تداخل حتى من القاضي نفسه.  
لم يلم بجميع الحالات    الجزائري   أن المشرع  ننوع من البطلايعيب هذا ال  ما غير أن      

فثبت أن هذه الأحكام المنصوص عليها في القانون لا توفر ضمانة    البطلان،  التي تستوجب
لا تكفي لمواجهة  هي  ف ،  الجوهرية التي تحميها القواعد الإجرائية الأساسية  كافية للمصالح

بالقواعد الجوهرية  جميع الحالات التي ، فيمكن أن  لقانون الإجراءات الجزائية  فيها إخلال 
ذلك لا يمكن أن يحكم بإبطاله لعدم النص    يكون هناك إجراء جوهري معين قد خرق ورغم

 5. عليه صراحة من قبل المشرع
 

 والمتمم، مصدر سابق.   المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل  66/155من الأمر   15مكرر  65المادة  1
 . 30، ص  2005أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، دار هومة،  أحمد الشافعي،  2
 . 339، ص 1988هرة، ضة العربية، القاهالإجراءات الجنائية، دار الن ن محمود نجيب حسني، شرح قانو  3
الوجيز في أصولالح   م ي ساللمحمد ع   4 ل   لبي،  الثقافة  الجزائية، دار  ، ص  2009ن،  نشر والتوزيع، عمالالمحاكمات 

487 . 
 . 160، ص 1992دون بلد النشر،   الجامعية،أصول المحاكمات الجزائية، الدار   ،ثروتجلال  5



 

10 
 

 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 الفرع الثاني: البطلان الجوهري  -

فاء جميعها قد  إن ما يعيب البطلان القانوني من حصره لعدة حالات فقط دون إست      
ا من الركاكة في العمل الإجرائي، حيث كان لها تأثير سلبي في مواجهة الحالات  خلق نوع

التي تعد إخلال بالقواعد الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية والتي لم ينص عليها المشرع  
صراحة، والتي تمس بعض الإجراءات الجوهرية في سير الدعوى العمومية، مما دفع الفقه 

نوع آخر للبطلان يشمل جميع الحالات التي يكون فيها إخلال    والقضاء إلى البحث عن 
البطلان الجوهري   لقانون الإجراءات الجزائية، وهو ما أدى إلى ظهور  بالقواعد الجوهرية 

 الذي سنتولى تعريفه ومعرفة موقف المشرع منه، ومن ثم تقييمه في هذا الفرع. 

 أولا: تعريف البطلان الجوهري  -

، وهو النوع من البطلان الذي يغطي عيوب البطلان  1ويعرف أيضا بالبطلان الذاتي    
الجزائي   كذلك البطلان التهديدي لكونه وسيلة تهديدية بيد القاضي  طلق عليهويالمطلق،  

 2الجوهرية للإجراءات.   والقواعدلغرض إحترام الشكليات  

  المشرعفيه  ليس من الضروري أن ينص  ويعرف البطلان الجوهري بأنه البطلان الذي      
السلطة التقديرية  جزاء عند مخالفة إجراء معين، بل للقاضي    صراحة على البطلان بوصفه

  على عدم مراعاة القواعد المتعلقة به من  أن يستخلص الإجراء الجوهري ويرتب البطلانفي  
في قانون الإجراءات الجزائية، فالبطلان    له  ءاالمشرع البطلان جزا يقررتلقاء نفسه، ولو لم  

البطلان   الجوهري  فيه على  لم ينص  القياس أي مضاهاة إجراء  المباشر في    يلقى سنده 
، حيث  العدالة  ثل في فكرةتم بإجراء آخر أحاطه المشرع بهذا الجزاء، وسنده الغير المباشر م

 هو المحافظة على حقوق الدفاع أو أطراف الدعوى لان كان الهدف من هذا النوع من البط
 3. حسن سير العدالة أي المحافظة علىالجزائية، 

 
 ،القاهرة،  المشكلات العلمية الهامة في الإجراءات الجنائية، الجزء الاول، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي  ،رؤوف عبيد  1

 . 365. ص 1973، مصر
، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، المؤسسة الجديدة للكتاب، طرابلس  أسباب الطعن بطريق النقض،  ، حلمي محمد الحجار  2

 . 300، ص 2004لبنان، 
  ، القاهرة،  النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية  ،محمد كامل إبراهيم  3

 . 55، ص 1989 مصر،
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

ر بنا الذكر ان نشأة البطلان الجوهري كانت على يد القضاء الفرنسي رفقة الفقه دويج     
  أخذلمواجهة ما كان ينص عليه قانون تحقيق الجنايات قديما من حالات قليلة للبطلان وقد  

 1الإبتدائي. بهذا المذهب المشرع الفرنسي عند مخالفة القواعد الجوهرية المتعلقة بالتحقيق 

 ثانيا: موقف المشرع الجزائري من البطلان الجوهري  -

عند حديثنا عن موقف المشرع الجزائري من البطلان الجوهري فإنه يأخذنا مباشرة إلى      
، والتي لم تحدد حالات البطلان الجوهري  2جزائيةمن قانون الإجراءات ال  159م المادة  اأحك

 على سبيل الحصر بل إكتفت بذكر شرطين يجب توافرهما لقيام البطلان الجوهري: 

المقررة في باب جهات  نص    الشرط الأول: -1 أن تحصل مخالفة للأحكام الجوهرية 
 3. من قانون الإجراءات الجزائية 211إلى المادة  66 التحقيق من المادة

أن يترتب على مخالفة الأحكام المذكورة إخلال بحقوق الدفاع أو أي   الشرط الثاني:  -2
 . خصم في الدعوى 

الباب الخاص    وعند رجوعنا إلى الشرط الأول نجد أن     المقررة في  الأحكام الجوهرية 
يصعب  التحقيق  لإجراء   بجهات  الإفتتاحي  الطلب  تشمل  حيث  تعددها  بسبب   حصرها 
  وسماعوالقبض، سماع الشهود، إستجواب المتهم    التفتيش و التنقل    ،التحقيق، الإدعاء المدني 

 ... وغيرهم من الأحكام المختلفة.  والإفراج المؤقت، الحبس  والمواجهةالمدعي المدني، 

من قانون الإجراءات الجزائية نجد أن    159ومن خلال هذين الشرطين وأحكام المادة      
المشرع الجزائري لم يقم بحصر حالات للبطلان الجوهري، كما انه لم يضع معيارا دقيقا 
لتحديدها مما أدى إلى تدخل الفقه جنبا مع التشريع والقضاء محاولا تحديد هذه المعايير  

 :  4والتي إعتبرها كالآتي 

 
 

  محمد طاهر رحال: البطلان إجراءات التحقيق في المواد الجزائية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام، فرع   1
 . 26، ص  2009- 2008، قسنطينة ي قانون العقوبات والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتور 

 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، مصدر سابق. 155/ 66من الأمر  159المادة  2
 لإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.، المتضمن لقانون ا66/155الباب الثالث من الكتاب الأول من الأمر  3
 . 46أحمد الشافعي، مرجع سابق، ص  4
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

   معيار المصلحة:  -1

الخاصة بأطراف    المعيار أنه متى كان الإجراء يرمي إلى حماية المصلحة مفاد هذا       
، أما الإجراءات التي هدفها الإرشاد والتوجيه فلا يمكن  الدعوى الجزائية كان الإجراء جوهريا

 1إعتبارها إجراءات جوهرية. 

   فكرة الضوابط: معيار -2

حديد الإجراءات الجوهرية،  وحده لت  ي رآى أحد جوانب الفقه أن معيار المصلحة لا يكف    
 دها كما يلي:  دمما أدى بهم إلى إستحداث معيار الضوابط والتي ح 

 . ضابط المصلحة العامة في حسن سير الهيئات القضائية -
 ضابط مصلحة الأطراف.  -
 ضابط إحترام حقوق الدفاع.  -
 ضابط الغاية من الإجراءات. -

 2الإجراء جوهريا يترتب على تخلفه البطلان. وبالتالي فإنه متى توافر المعياران كان 

وما هو ملاحظ أن المشرع الجزائري لم يحدد المقصود بالإجراء الجوهري، بل ترك ذلك      
في يد السلطة القضائية وكذلك لإجتهاد الفقه، الذي حدد المعيارين السابقين لمعرفة الإجراء  

ئري معيار حقوق  امد المشرع الجز اعت الجوهري الذي يترتب على مخالفته البطلان، حيث  
لتحديد  الدعوى  في  أي خصم  وحقوق  الجوهري   الدفاع  الإجراء  ،  الإجراء  يكون  هنا  ومن 

 3. إذا كان يهدف إلى حماية هذه الحقوق ويرمي إلى حسن سير العدالة جوهريا
 
 
 

 
 . 46، صالسابق أحمد الشافعي، المرجع 1
الفكرمأمون محمد سلامة،    2 دار  المصري،  التشريع  في  الجنائية  الإجراءات  القاهرة  مأمون محمد سلامة:  ،  العربي، 

1988 . 

  1989، سنة  4  المجلة القضائية العدد،  34094الغرفة الجزائية الأولى، ملف رقم    1983/ 29/11بتاريخ    قرار صادر   3
 . 278ص 
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 ثالثا: تقييم البطلان الجوهري  -

أسباب البطلان    إذ أنه يقرر عدم إمكان حصر   عكس النوع الأول   بمرونته  نوعيمتاز هذا ال    
تناسب بين جسامة  ال، لذلك يترك الأمر للقضاء حتى يقدر مدى  مثل البطلان القانوني   مقدما

  والمصلحة العامة، بدلا من أن يكون طوعا لنصوص جامدة ولا يستطيع إبطال   المخالفة
 1.  انون المعيب لأنه غير منصوص عليه في الق  الإجراء

أن     ال  غير  عليه    نوعهذا  المخالفات يعاب  تقدير  في  القضاة  بين  للخلاف  يؤدي  أنه 
المخالفات الغير جسيمة، وعدم إيجاد فيصل دقيق بين القواعد الجوهرية والغير    الجسيمة عن

 2.  جوهرية 

 

  

 
الإجراءات   الشرعية الدستورية في قانون   القانون الدستوري، الشرعية الدستورية في قانون العقوبات،  ،أحمد فتحي سرور  1

 . 536، ص 2002، الجزائية، الطبعة الثانية، دار الشرق، القاهرة، مصر
 . 431المرجع السابق، ص   بطلان الإجراء الجنائي، ،ليمان عبد المنعم 2
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 تمييز نظام البطلان عن الأنظمة القانونية المشابهة المطلب الثاني:  -

،  جنائي تشريع والفقه يمكن له أن يلحق كل إجراء  إن البطلان هو اهم جزاء جنائي أقره ال    
والقضاء والفقه عناية متميزة وخصه بنصوص تنظمه وأحكام تحدد    لذا أولاه كل من المشرع 

ترتيبه، غير أن هذا لا يعني انتفاء وجود جزاءات أخرى تتشابه    وتعين مجال تطبيقه وحالات
اللذان سنتناول    وتختلف عنه في نواحي أخرى كالسقوط وعدم القبول   ن في ناحيةمع البطلا

الفرق بينهما وبين البطلان في الفرع الأول، ومن ثم الفرق بين البطلان وبين الخطأ المادي 
 وعدم الإختصاص في الفرع الثاني. 

 الفرق بين البطلان والسقوط وعدم القبول الفرع الأول:  -

إن البطلان كما سبق لنا تعريفه هو جزاء إجرائي لتخلف كل أو بعض شروط صحة       
الجزائي،   للقانون  الإجراء  وفقا  المعتادة  آثاره  إنتاج  عدم  عليه  ينفرد  1ويترتب  لا  ولكن   ،

البطلان بهذا التعريف لوحده، بل نجد في القانون مصطلحات تتماثل وهذا التعريف إلى حد  
 وعدم القبول، وهو ما سنتعرف عليه في هذا الفرع: ما، مثل السقوط 

 أولا: التمييز بين البطلان والسقوط -

السقوط في القانون هو منع مباشرة عمل إجرائي لعدم مراعاة المواعيد المحددة لذلك،      
يعتبر جزاء إجرائيا ينصب على حق معين للخصم في   للبطلان  بالنسبة  وهو كما الحال 
مباشرته للإجراء لمخالفة أحكام القانون المتعلقة بالميعاد الذي يجب أن يباشر خلاله هذا  

لي فجزاء السقوط يترتب عليه سقوط الحق في مباشرة الإجراء لإنقضاء الموعد  الإجراء، وبالتا
 2المحدد قانونا لذلك، وبالتالي فالإجراء فيه يبقى صحيحا دون عيب فيه. 

  هموغير   فقبل الأطرا  ن طة في مباشرة الإجراء ملى الحق أو السلفالسقوط تكييف يرد ع     
لا    هوو   ن القانو   هاكما حدد  ها هذا الإجراءخلال  وايباشر   نالتي يجب أ  ل إنقضاء الآجا  بعد 

 3.وم بها القاضيالتي يق  لى الأعماليرد ع
 

 . 20ص ،  البطلان في المواد الجزائية، دار الهلال للخدمات الإعلامية، وهران، الجزائرنبيل صقر،  1
 . 28- 27نبيل صقر، المرجع نفسه، ص   2
 14- 13سابق، ص أأحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع  3
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

نجد أن نظرية السقوط لها مجالا للتطبيق أثناء التحقيق عندما ينص المشرع على  كما       
ومثال ذلك مواعيد  للمتهم أو غيره من الخصوم خلالها تقديم بعض الطلبات،    فترة يكون 

  قاضي التحقيق فإذا لم يتم إستئنافها خلال المدة المحددة في القانون يرد  استئناف أوامر 
في مباشرته، فإنقضاء الفترة المحددة يسلب الفرد حقه أو سلطته    الإستئناف لسقوط الحق 
بالنظام  والبطلان يقبل التصحيح في أحوال معينة ولو كان متعلقا  ،  في تنفيذ العمل المطلوب

الحكم قوة الشيء المقضي فيه، أما السقوط فلا يجوز تصحيحه في    العام، فيما إذا اكتسب
 1. القانون   يقرر بقوة  البطلان يتقرر أساسا بحكم أو بأمر، بينما السقوط  كافة الأحوال، كما أن 

طة أو الحق لالس  نأ  يكمن في  نالسقوط والبطلا  نبي   هالتشاب   مما سبق ذكره نرى أنو     
الإجرائي شرط  العمل  مباشرة  لصحت   في  تخ   ه موضوعي  كاهف  لفإذا  الشرط  العمل    نذا 

جزاء يرد مباشرة   ل الأو   نفي أ  ن هاذين الجزائين الإجرائيينبي   فوينحصر الخلا ،  باطلا
ى العمل  لالثاني لا يرد ع  فبخلا  هيمس الحق في مباشرت   نأن  ى العمل الإجرائي دو لع

دعوى الجنائية  للالمسقط    مالتقادمثل   ه،  مباشرت   أو الحق في طة  لى مجرد السلوانما فقط ع
ى  لع  تكديس القضايا وأحكام العقاب  و تفاديه   ه الحكمة من ف،  الجنائية  عقوبة لأو المسقط ل

 2يجعلها تتراكم فيصعب على الهيئات العناية بها وتنفيذها. نحو  

 ثانيا: التمييز بين البطلان وعدم القبول  -

أحد       إنتفاء  يعني  بل  معيب،  إجراء  أنه  بالضرورة  يعني  لا  الإجراء  قبول  عدم  إن 
المفترضات الإجرائية التي تطلبها القانون لجواز إتخاذه. فالإجراء الغير مقبول يكون إجراءا 
صحيحا غير معيب، ولكنه لم تقع واقعة مستقلة تتطلب إتخاذه، ويرد هذا الجزاء الإجرائي  

  3وطرق الطعن فيها.   غالبا على الدعوى 

 ى الدعو   الطلب أو  امتناع أو رفض القاضي الفصل في موضوع أيضا  عدم القبول هو  و    
القانون لإخطار يتطلبها  التي  المحكمة    نتيجة عدم توفر الشروط الشكلية أو الموضوعية 

 
 . 29- 28نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص  1
 . 14-13، ص ، الإسكندريةلمعارفالجنائي منشأة الناشر ل نعبد الحميد الشورابي، البطلا 2
 . 29نبيل صقر المرجع السابق، ص  3
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

يعتبر  جزاء يلحق إجراء من الإجراءات لعيب فيه وإنما هو     يعد لافهو  ،  بموضوع الدعوى 
غالبا على تحريك الدعوى أو على الطعن في الحكم الصادر فيها إذا تخلف شرط   زاء يردج 

 1.  اتخاذ هذا الإجراء المنصوص عليها قانونا من شروط 

 ويمكن لنا أن نحدد أوجه التشابه بين عدم القبول والبطلان من خلال النقاط التالية:     

القبول في إمكانية تجديد الإجراء الباطل بطلانا نسبيا،    وعدميتفق كل من البطلان   -
الإجراء الذي حكم على أساسه بعدم قبول الدعوى أو الطعن إذا توافرت الشروط   كذاو 

: كأن ترفع الدعوى دون تقديم شكوى من الضحية  ومثالهعليها قانونا    المنصوص
الزنا جنحة  من    لأن ،  مثل  مسبقة  شكوى  على  معلقة  الجريمة  فإذا هذه  الضحية، 

ضد المتهم بصفة تلقائية فإن على القاضي  باشرت النيابة العامة المتابعة القضائية 
 2ى الشكلية والمتمثلة في تقديم الشكو   أن يحكم بعدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط

يبدو الشبه بينهما في سبب كل منهما، فسبب البطلان هو عدم توفر شروط صحة    -
،  ذات سبب عدم قبول الطلب، فالبطلان خطوة أولى يليها عدم القبول  هو و العمل  

القبول، بحيث إذا كان السقوط مرحلة    وعدم   والبطلان بين السقوط    تبرز العلاقة  وهنا
الأخير أيضا مرحلة يتلوها عدم القبول، حيث يجب القضاء    أولى يتلوها البطلان فهذا

الحكم   سقوط الذي يمكن أن يترتب دون بعكس ال بالبطلان ليقرر الحكم بعدم القبول 
 3. بعد سقوط حقه في القيام به  ببطلان الإجراء إذا لم يهتم الطرف بالإجراء

 بينما يمكننا أن نوضح الإختلافات والفرق بينهما فيما يلي: 

عدم القبول، إذ أنه يشمل كل إجراء يتخذ  نطاق  من  أوسع  البطلان  تطبيق    نطاقإن    -
لها حيث ينصب    والممهدةالجنائية أو في المرحلة السابقة عليها    الخصومةفي إطار  

 
 . 538، ص 2003جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  1
، الجريدة  المتممو المتضمن قانون العقوبات المعدل    1966يونيو    8المؤرخ في    156-66من الامر    339تنص المادة    2

الزنا .........، ولا تتخذ  متزوجة ثبت ارتكابها جريمةبقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة   : "49الرسمية 
 ر ... "الإجراءات إلا بناء على الشكوى الزوج المضرو 

 . 16ص عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق،  3
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

الإستدلال   إجراءات  عدم    والمحاكمةالتحقيق    كذاو على  بعكس  معيبة  كانت  متى 
 فقط.   الطعن  طرق و القبول الذي يقتصر على الدعاوى 

ن  ، كأوجوهرية إن أثر البطلان يتمثل في اعتبار الإجراء الباطل كقاعدة عامة كما   -
القبول الذي لا ينصرف إلى الإجراء المعيب ذاته    بخلاف عدم  من الأول،  لم يكن 

 1. أو الطلب المبني على الإجراء المعيب وإنما يقتصر على رفض الدعوى 

البطلان وعدم القبول كلاهما جزاء إجرائي يلتقيان على وحدة  الأخير يمكننا القول أن  فو     
عدم القبول، فإذا ل  سابقة  لا أن البطلان خطوة أولىإ   ،صحة العمل  السبب وهو تخلف شروط 

 . شرط تقديم الشكوى قضي بعدم قبولها كانت الدعوى باطلة لعدم توافر

 والإنعدام وعدم الجوازالفرق بين البطلان الفرع الثاني:  -

سبق لنا أن عرفنا البطلان فيما سبق على أنه جزاء إجرائي يمس كل إجراء خالف أحد      
، وقلنا أن للبطلان مصطلحات قانونية مشابهة  القواعد الجوهرية في قانون الإجراءات الجزائية

عرضنا بعضها في الفرع الأول، وفي هذا الفرع سنعرض الفرق بين البطلان والإنعدام أولا،  
 ثانيا.   وعدم الجوازالفرق بين البطلان ومن ثم 

 أولا: التمييز بين البطلان والإنعدام  -

الإنعدام جزاء إجرائي ينتج عن  الإنعدام شأنه شأن البطلان، ولكنه أكثر جسامة منه، ف    
يفترض عيبا أشد   أن الإنعدام  الإختلاف بينهما يستقر فيلكن  ،  البطلانمثل  إجراء معيب  

جزاء للإجراء الذي يخالف القانون بصورة    ، فهون العيب الذي يفترضه البطلانجسامة م 
إجرائي ليس له  القانونية لأنه عمل  تفقده كل قيمته القانونية، فالإجراء المنعدم لا ينتج آثاره

بلغ    يستوجب   فالإنعدام،  أصلا  وجود هام،  جوهري  كيان  الدرجة  العيب  يصيب  قصوى، 
 2. التكوين والنشأة بحيث لا يكون له أي اعتبار ووجود الإجراء ذاته فيحرمه من

 
 . 26سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص  1
 . 24أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  2
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

  نأركا  م وجودوجود الإجراء قانونا أو عد  م العمل الإجرائي عد  امبانعد  أيضاقصد  ون      
  ى لالمبني ع  نأ  ومن هذا يتضح،  يعتبر هو والعدم سواءالموجود    فالأجراء غيرأصلا    هقيام

ليه  إطلاقا إلى المدعي ع  لنتع  م ل  ن، كأامعدوم  الدعوى   أساسيعد معدوما إذا كان    ومالمعد
م الذي صدر فيها هو الآخر معدوم،  الحك  إنة، فلبأية ص  هلا ينتمي إلي   ننت في مكالأو أع

 1على المعدوم يعد معدوما.  يأي بإختصار، ما بن

ت الجزائية على البطلان  الإجراءا  قد نص في قانون وما يلاحظ ان المشرع الجزائري     
الإشارة إلى أن   بنا   تجدر، حيث  ونظم أحكامه، فبالنسبة للانعدام، فلم ينص عليه إطلاقا

اللازمة لوجوده بينما    الإجراء يكون منعدما إذا لم يكن قد اتخذ أم لم يتوفر له أحد العناصر
المكونة للإجراء مع تخلف شرط من  العناصر  توافر  الخاصة الشرو   البطلان فيفترض  ط 

، ويمكننا أن نرتب عدة نتائج  بصحته، فالإجراء المنعدم ليس له وجود فعلي ولا وجود قانوني 
 سنعرضها في الآتي:  2للتفرقة بينهما 

يتوقف على  الذي  البطلان    عكسحكم قضائي  وليس ب أن الانعدام يترتب بقوة القانون   -
به  حكامه  المشرع لأ  تنظيم  والتمسك  إثارته  والجهة وطرق  المختصة    والتنازل عنه 

 .  3بالفصل فيه 
التصحيح - يقبل  آثارا   عكس  الإنعدام لا  ينتج  موجود  يرد على عمل  فهو  البطلان 

 4. ويقبل التصحيح  قانونية

 

 

 
 . 53، ص 2002قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، فرج علواني هليل، البطلان في   1
منشأة  2 الحكم،  بطلان  المحاكمة،  بطلان  التحقيق  بطلان  البطلان،  نظرية  الجنائي،  البطلان  الشواربي،  الحميد   عبد 

 . 18. ص 1999المعارف، الإسكندرية، مصر، 
   59-58ص   ،2005دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان،  ،أصول الإجراءات الجزائيةمحمد سعيد نمور،  3
عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، منشأة الناشر للمعارف الإسكندرية، دون سنة نشر،   4

 . 567ص 
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 ثانيا: التمييز بين البطلان وعدم الجواز  -

مرة   ما هو متعارف عليه أن المشرع الجزائري قد أشار في قانون الإجراءات الجزائية     
من قانون الإجراءات   506إلى بطلان الطعن ومرة إلى عدم جوازه، حيث تناولت نص المادة  

  لالقبو   مة عدلالقضائي تحت طائ   مبالنقض لدفع الرس  نخضع الطعالجزائية ما يلي: " ي
 . النيابة العامةون باستثناء طع

  ن القضائي والا كا  مبعقوبة جنحة أو مخالفة لدفع الرس  ليهع  مالمحكو   ن ويخضع طع    
 نفيما عدا ما إ  ك، وذلل غير مقبو   نوالا كا  نوقت رفع الطع  مذا الرسهويسدد    ل،مقبو   غير

 1."بت لالمساعدة القضائية قد ط كانت
  ذا هب   نلا يجوز الطعمن قانون الإجراءات الجزائية بما يلي: "    496ثم جاء نص المادة  

 :فيما يأتي  قالطري 
 . جانب النيابة العامة نالصادرة بالبراءة إلا م امفي الأحك  -1
الصادرة م  مأحكا  -2 إذا   هامغرفة الإت  نالإحالة  المخالفات إلا  أو  الجنح   في قضايا 

القاضي    ائية ليس في استطاعة همقتضيات ن   نفي الإختصاص أو تضم   مقضى الحك
 . اهيعدل نأ
اعتراض  هم  ل  نجانب م  نبالنقض م  لطعنالبراءة محلا ل  مأحكا  ن تكو   نيجوز أه  غير أن 

  أو   هت ءببرا  ا الشخص المقضيلبها إذا ما كانت قد قضت إما في التعويضات التي طليهع
 ا. مع  هتينفي رد الأشياء المضبوطة أو في الموج

  2ولا تجوز مباشرة الطعن بطريق عرضي".  

بي   ومن هذا نلاحظ أن      الطع   موعد  نالطع  لقبو   معد  نالتفرقة  أ  ن ترجعجواز    ن إلى 
  ن الثاني يكو   بينما  ذاته،   حد   ن في الطع  لأو في شك   نالطاعق  بعيب في ح   لق يتع  ولالأ
  3ن. طعالموضوع   مأو الحك و القراره و  نالطع لى عيب في محلع

 
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، مصدر سابق.  155-66من الأمر  506المادة  1
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، مصدر سابق. 155-66من الأمر  496المادة  2
 . 22أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص 3
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 المبحث الثاني: حالات البطلان في المادة الجزائية وشروطه -

تعريفه       سبق  كما  البطلان  بعض شروط صحة  إن  أو  كل  لتخلف  إجرائي  جزاء  هو 
وأيضا كنا قد قلنا ،  1  ويترتب عليه عدم إنتاج آثاره المعتادة وفقا للقانون الإجراء الجزائي،  

 ان البطلان نتاج لتشابك الفقه والقضاء والتشريع.

كثيرا في هذا الموضوع من حيث تحديد أنواع للبطلان حيث تولى    ولكن الفقه إختلف    
هذا الأخير تقسيم البطلان إلى نوعين إثنين، بطلان مطلق وبطلان نسبي، كما حدد لكل  
المادة  في  البطلان  شروط  تحديد  أيضا  تولى  ثم  ومن  فيها،  يطبق  التي  الحالات  منهما 

ا في هذا المبحث المكون من مطلبين  الجزائية وهذان الموضوعان هما ما سنتعرف عليهم
 عنوانهما كالآتي: 

  المطلب الاول: حالات البطلان في المادة الجزائية -
 المطلب الثاني: شروط البطلان في المادة الجزائية  -

  

 
 . 15أنظر الصفحة  1
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

   المطلب الاول: حالات البطلان في المادة الجزائية -

البطلان كان نتاج تكاثف الفقه مع القضاء في تحديد مفهومه و أحكامه،    سبق وقلنا أن      
غير ان هذين الأخيرين كان لهما إختلاف واضح في تحديد تقسيم للبطلان، حيث يتفق  
الفقه مع القضاء في وضع تقسيم موحد له، وكان التقسيم الأبرز الذي توصلا إليه هو تقسيم  

بي، و كان هذا التقسيم ذو أهمية بالغة في الجانب  البطلان إلى بطلان مطلق وبطلان نس
العملي، لما كان له من أثر بالغ على الدعوى الجزائية، ومن خلال هذا المطلب سنتعرف  

 هذه التقسيمات من خلال الفرعين التاليين: أثر على 

 الفرع الأول: البطلان المطلق  -

بالمصلحة العامة او بالنظام    يمكن إعتبار البطلان المطلق على انه البطلان المتعلق      
 ، وفي هذا الفرع سنتعرف أكثر على تعريفه وأحكامه الخاصة. 1العام 

 أولا: تعريف البطلان المطلق  -

،  2الجزاء على مخالفة القواعد الخاصة بالإجراء الجوهري   يعرف البطلان المطلق على أنه      
المجتمع  لحماية مصلحة  العام  بالنظام  القضائي كعدم،  3المتعلقة  التنظيم  بقواعد   ويتصل 

غير   وعدم جواز إتخاذ إجراءات فيها،  بالتحقيق  جواز إشتراك القاضي في القضية التي قام
على إعتبار أن المصلحة في هذه    مشروعة في مواجهة المتهم كتأديته لليمين قبل إستجوابه، 

العام بالنظام  تتصل  أ  نفالبطلا،  الحالات  وليس    ن يكو   نيجب  النص بنص،  المقصود 
  ن تكو   نضمنيا بمعنى أ  نالبطلا  ن يكو   نيجوز أ  لالقانوني برف  التص  نى بطلا لصراحة ع

ونا آمرة  المادة  يرتب ع  ن أ  همن   هميف   ية مما ه صياغة  البطلالالمشرع  النص    ن ى مخالفة 
 4لق.  المط

 
 . 567عوض محمد عوض، المبادئ في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص  1
 . 238مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع سابق، ص  2
 . 567عوض محمد عوض، المبادئ في قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص  3
 .   348ص  ،1988محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  4
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

لته ضمن  وع  ى لفظ البطلانلصراحة ع  حاجة إلى النص   ن دو كما يمكننا قول ذلك       
الجزائية يترك  لمشرع  ل  نيمك  لا  هن ذلك لأ ،  قانون الإجراءات  القانونيةأن  التي    التصرفات 

صراحة أو دلالة،    نى البطلا لنص عبالتالي فقد  و واضح،    جزاء  ن بدو   هيهأوامره ونوا   فتخال
  ها صحيحا مستوفيا لأوضاعفإنصرا  القانوني   لالعم   ن إلى تكوي   فتنصر   مالقانونية ل  فالإرادة
، ومثال ما نرى من ذلك في قانون الإجراءات الجزائية هو نص المادة  1  والقانونية  الواقعية

التي تنص على إمكانية رفع قاضي التحقيق لطلب إبطال إجراء يراه مشوبا بالبطلان    158
 2إلى غرفة الإتهام ليسحب مطلقا من أوراق التحقيق ويصير معدوم القوة القانونية. 

والبطلا لالمط  نالبطلا  ن ي ب  ق يفر   اوم     بالنظلالمتعن  ق  الإختلاف  امالع  امق    في  هو 
  القاضي لإقراره كما لا نم  مولا يحتاج لحك ون يتقرر بقوة القان  ول ما فالأها وآثار همخصائص

ه، في  تصحيح   نقضائي ويمك   مالثاني لا يتقرر إلا بموجب حك  نأ  نفي حي  هتصحيح ن  يمك
  ما ويجوز ه عن   زلبالتنا ما هتصحيح  ن ما لا يمكهإنحين أن نقاط التشابه بينهما تكمن في  

حتى  ه  قاء نفسلت   ن ما مهب  م يحك  نى القاضي ألما، ويجب عهب  كحة التمس للكل ذي مص
 3. الدعوى  ليهاة كانت علما في أية مرح ه ب   ككما يجوز التمس افالأطر  همن  لبيط مولو ل
 البطلان المطلق ثانيا: حالات  -

 يمكننا ان نعدد الحالات التي يكون فيها البطلان مطلقا كالآتي:   
 قواعد التنظيم القضائي: -1
أنها      على  تعريفها  نظ  ويمكن  تحدد  أما  امالتي  تشكيلتها المحكمة    مالتقاضي    فترسم 

الدعوى،  ااتهواختصاص اجراءات  مباشرة جميع  انها من حالات   في  القضا  كما  عن   ةرد 
  ، ولغة التقاضي  اموشروط صحة الأحك  نالطع   ق ودرجات التقاضي وطر   ، ظر في الدعوى الن 

 4م.  العا ميمس النظا ه أنواع لالجزائي بك  الاختصاص  نأ كما

 
 

الإسكندرية،    1 الجامعية،  المطبوعات  دار  الخاصة،  والقوانين  المدني  القانون  في  البطلان  فودة،  الحكم  ،  1993عبد 
 . 360ص

 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. 155/ 66من الأمر  158المادة  2
 . 194، ص 2006بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار هومة للنشر، الجزائر، أحسن  3
 .64، البطلان في المواد الجزائية، المرجع السابق، ص نبيل صقر 4
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 الأشكال الجوهرية التي يقتضيها النظام الإجرائي: -2

إن البطلان المتعلق بالنظام العام يجعل من السهل تحديد نوع البطلان المترتب على      
 إجراء التفتيش في حالة مخالفة إحدى قواعده التي تتمثل في: 

 قواعد موضوعية.  -
أو   - المتهم  حضور  كما  الإجراء،  هذا  لقيام  الإذن  وجود  في  تتمثل  شكلية،  قواعد 

 شاهدين ينيبانه. 

اعد الشكلية هنا تعتبر من النظام العام متى كانت النظام الإجرائي يقتضي  وبالتالي فالقو     
 1توافرها.

 ثالثا: الأحكام الخاصة بالبطلان المطلق  -

 يتميز البطلان المطلق بالأحكام التالية: 

جواز التمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، حتى أمام المحكمة العليا بشرط    -1
ألا يكون الدفع بالبطلان محتاجا إلى تحقيق موضوعي مما يكون خارج إختصاص  

 2هذه الأخيرة. 
 . صراحة أو ضمنا  ه عن  زل لا يجوز التنا  -2
 هنفس  قاءلت  نم   هب   ميحك  نى القاضي أل، ويجب عهب   كحة التمسلذي مص  ليجوز لك   -3

 3ك. ذل افالأطر  هب من لطي محتى ولو ل
 4ها.  الإجراء حمايت  هدف حة التي يست لالمص جانب صاحب   ن م زلالتناب  لا يصحح   -4

 

 
 . 65نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص  1
 نبيل صقر، المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 . 35، ص 1993مدحت محمد الحسني، البطلان في المواد الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  3

 . 66نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص  4
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 الفرع الثاني: البطلان النسبي -

بعد تعرفنا على الحالة الأولى للبطلان والتي هي البطلان المطلق، نتعرف في هذا الفرع      
على البطلان النسبي، والذي يعتبر البطلان الذي يتعلق بمصلحة الخصوم، ومن خلال هذا  

 الفرع سنضع له تعريفا، والمعيار الذي يرتكز عليه ثانيا ومن ثم الاحكام المتعلقة به. 

 البطلان النسبيأولا: تعريف  -

النسبي      المتعلقةعلى    يمكن تعريف البطلان  بالنظام    أنه عدم مراعاة الإجراءات غير 
بشأنها    والأحكام غير المتعلقة بالنظام العام لم يرد،  متعلقة بمصلحة الخصومالالعام وإنما  

بمصلحة    جزاء لمخالفة قاعدة إجرائية متعلقة  ، كما يمكن تعريفه أيضا بأنه 1  نص في القانون 
التي تنص على   157، ومثال ذلك من قانون الإجراءات الجزائية المادة 2  والخصوم المتهم

في حالة مخالفته للقواعد القانونية مع إمكانية تصحيح العنصر    بطلان إجراء الإستجواب 
 3الباطل وإكمال سير الإجراء. 

، فالبطلان  4فإذا كان البطلان المطلق هو المتعلق بحماية المصلحة العامة للمجتمع       
على مخالفة القواعد الإجرائية  النسبي جاء لحماية مصلحة الخصوم والمتهمين، أي أنه يترتب  

 5المتعلقة بمصلحة الخصوم. 
 ثانيا: معيار البطلان النسبي -
البطلان      تقرير  عليه  يعتمد  الذي  المعيار  المعيار  النسبي    إن  بمصلحة  هو  المتعلق 

حالات البطلان المتعلق    فالمصلحة المحمية هي التي تحدد ،أي معيار المصلحةالخصوم 
المخالف يمس المصلحة    كان الإجراءوأن القضاء هو الذي يقدر إن    بمصلحة الأطراف، 

إذا فالمعيار المميز للبطلان النسبي هو أنه  ،  الخاصة لأطراف الدعوى الجزائية من عدمها
 6.  الإجرائية التي خرقت لمصلحته  لا يجوز أن يتمسك به إلا من تقررت القاعدة

 
 . 36ص  المرجع السابق، ،مدحت محمد حسني 1
 . 538ص  نظم الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ،جلال ثروت 2
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.  155/ 66من الأمر  157المادة  3
 22أنظر الصفحة  4
 . 62أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص  5
 . 68- 67نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص  6
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 ثالثا: الأحكام المميزة للبطلان النسبي  -

 : ويمكن تحديد هذه الأحكام كالتالي

لكون   وهذالا يجوز أن يتمسك بالبطلان النسبي إلا من شرع البطلان لمصلحته،    -1
 1. مقر لحماية مصلحة محددة لشخص معين   وهو إجراء له غاية معينة  كل

 . لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها  -2
فقط.    -3 الشخص  لهذا  ببطلانه  التمسك  حق  لحقت    وذلكيثبت  التي  الشائبة  لأن 

 2.  شأنها أن تؤدي إلى الإضرار بهذا الشخص دون سواه  بالإجراء من
بالبطلان،    -4 بالدفع  التمسك  عن  التنازل  المصلحة  لصاحب  أهم   ويعتبريجوز    من 

  ازل صورتين، إما ويأخذ هذا التن ،  التي جاء بها المشرع للحد من البطلان  الوسائل
  النسبي   إرادة التنازل عن البطلان  أن يكون صريحا أو ضمنيا، والتعبير الصريح عن 

أما التنازل الضمني فيكون بعدم الإعتراض على    بإعلان الخصم عن تنازله  يكون 
 3  .الجلسة الإجراء سواء كان الإجراء قد إتخذ في

 . أمام المحكمة العليالا يجوز التمسك بالبطلان النسبي لأول مرة   -5

  

 
 . 69المواد الجزائية، ص نبيل صقر، البطلان في  1
 . 21، ص 2005 التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، مصر، ،أحمد الهندي 2
 . 41 المرجع السابق، ص  ،عبد الحميد الشواربي 3
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 المطلب الثاني: شروط البطلان في المادة الجزائية  -

إن للبطلان أهمية بالغة في مجال الإجراءات الجزائية إذ يتوقف على مصير الدعوى      
العمومية ما جعل المشرع يخصه بضوابط قانونية خاصة وأوجب إحترامها، فبالرجوع إلى  

نجد أنه قد حدد شروط التمسك بالبطلان كما قد حدد  نصوص قانون الإجراءات الجزائية  
بالبطلان   التمسك  المطلب دراسة  البطلان، حيث سيكون موضوع هذا  التنازل عن  أحكم 

 كفرع أول، ثم دراسة التنازل عن البطلان كفرع ثان. 

 الفرع الأول: التمسك بالبطلان  -

ليحقق البطلان أثره يجب أن يتمسك به، ويتم التمسك به عن طريق توافر شروط محددة      
خلال   من  الفرع  هذا  في  عليه  سنتعرف  ما  وهو  أيضا  قانونا  مقررة  وسائل  وفق  قانونا، 

 العنصرين التاليين: 

 أولا: شروط التمسك بالبطلان  -

ليتم الحكم على بطلان إجراء ما وجب توافر شروط بطلانه، وعند تحقق هذه الشروط    
يتقرر الحكم بالبطلان، ويجوز التمسك به بالوسائل المقررة قانونا في حال توافر عدة شروط  

 أقرها المشرع هي كالتالي: 

 : ألا يكون المتمسك بالبطلان سببا في حصوله  -1

أنه       فأي  سببا  كان  لمن  الإجراءليس  بطلان  كانت    ي  ولو  البطلان  بهذا  يتمسك  أن 
يدعي ضد فعله، فمن سعى    ، ذلك أنه ليس لشخص أن 1  القاعدة لمخالفة مقررة لمصلحته

بالبطلان من الخصم الذي   في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فلا يجوز التمسك
 2.  تسبب فيه

 
 . 59عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  1
 . 17المرجع السابق، ص  ،أحمد الهندي 2
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

البطلان،  ب  الحكم تسبب في هو من يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يكون الخصم ولكن      
فلا    سببية بين فعل الخصم وبين العيب الذي شاب الإجراء،  أن تقوم علاقة  ي ذلكعن وي 

 1للخصم في هذه الحالة.يجوز التمسك بالبطلان 

 : يكون في الحكم المطعون فيه ما يفيد صحة الدفعأن   -2

فيجوز أن يثار في أية حالة   العام  بانقضاء الدعوى الجزائية من النظامإذا كان الدفع     
لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط أن يكون في الحكم    ولو،  الدعوى   كانت عليها 

 2، وذلك لضمان حق التمسك بالبطلان.  الدفع ما يفيد صحة هذا

 : ألا تكون الغاية من الإجراء الباطل قد تحققت  -3

يتم عن طريق التصرف أو القيام    وذلكالبطلان،    إن تحقيق الغاية من الإجراء تصحيح    
 .على الإجراء  بإجراء لاحق من شأنه أن يعدم أثر البطلان

 المصلحة في التمسك بالبطلان:  -4

إلا لمن له مصلحة    نشأي الحق في التمسك بالبطلان لا    تتمثل في أن  العامة  القاعدة     
مصلحة قائمة يقررها   تقريره، والقاعدة أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه في  

  والمصلحة،  احتمال الفائدة  القانون، ولا يشترط في المصلحة أن تكون محققة، بل يكفي مجرد
 في هذه الحالة تتكون من عنصرين: 

 ه. ب   لمصلحة من يتمسكأن يكون البطلان مترتبا على مخالفة قاعدة إجرائية مقررة    -
 3. أن يترتب على تقرير البطلان فائدة شخصية  -

  

 
 . 17المرجع السابق، ص  ،أحمد الهندي 1
 . 59 المرجع السابق ص  ،عبد الحميد الشواربي 2
 . 59 عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص 3
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 ثانيا: وسيلة التمسك بالبطلان  -

إن وسيلة التمسك بالبطلان هي الطلب الذي يرمي به الخصم إلى تقرير بطلان العمل     
 الإجرائي، وهناك وسيلتان هما كالآتي: 

 الدفع بالبطلان: وسيلة  -1

 هما:  في مرحلتين يمكن ان يتم و 

 أثناء مرحلة التحقيق:  -أ

يفصل فيه بل يكون  إذا وقع البطلان أثناء التحقيق سواء في الإجراءات فلا يملك أن      
لا يفصل في الدفوع والطلبات ، ذلك أن القاضي  لمحكمة أعلى منه درجة  الاختصاص منعقدا
يباشرها    المتعلقة بالإجراءات تتعلق  بنفسهالتي  إليه  الموجهة  الدفوع  يتعين أن تكون  ، بل 

 1هو.  بإجراءات غير التي باشرها

 الدفع بالبطلان أثناء مرحلة المحاكمة:  -ب

للخصوم أن يبدو أمامها ما يعنى    خلت الدعوى الجزائية في حوزة المحكمة كانإذا د    
 2ه.  إهدار الدليل المستمد من  لهم من الدفوع ببطلان إجراءات التحقيق بغية التوصل إلى

 وسيلة الطعن في الحكم:  -2

عليها،    سواء بعيب في ذاته أو في الإجراءات التي بنيجزائيا    اإذا شاب البطلان حكم    
إلا بالطرق المقررة قانونا، كما أنه يحق للخصوم أن  فإنه لا وسيلة لمعالجة هذا البطلان  

ه،  يتمسكوا أمام محكمة الدرجة ثانية ببطلان الإجراءات التي بني عليها الحكم المطعون في 
  رفع دعوى ببطلان الحكم أو الإجراءات التي بني عليها  يجوزفإنه    تأسيسا على ما سبق

 3المقررة قانونا. طرق الطعن إحدى  ذلك ب  ويكون 
 

 . 48 المرجع السابق ص  ،محمد الطاهر رحال 1
 . 277ص  ،المرجع السابق ،فودة عبد الحكم 2
 . 72، ص عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق 3
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 الفرع الثاني: التنازل عن البطلان  -

إن التنازل عن البطلان يعني تصريح ممن له حق التمسك بالبطلان عن رغبته بعدم     
توقيع البطلان، ويمكن أن يكون هذا التنازل صريحا أو ضمنيا، وهو ما سنتناوله في هذا  

 هما: الفرع من خلال عنصرين 

 أولا: التنازل الصريح  -

لا إشكال في هذا النوع من التنازل، لأن كل ما يشترط لقيام أثره هو أن يكون محددا     
ذلك لأن التنازل الغير محدد يسبب إشكال فقد وواردا بدقة على العمل الإجرائي الباطل،  

ال الإجرائي  بالعمل  العلم  تشمل  أن  يستوجب  التي  التنازل  في  الإرادة  محل  عنصر  باطل 
ى  ل، عحله وسببه م ام  لإنعد  حد ذاته باطلب  هو ف   قبل حدوثه  نالبطلا  نع  التنازلأما  التنازل،  

أ  هأن  التن ه  نيلاحظ  ينصر   لز اذا  م   فقد  التي شرعت  الضمانات    حة لالمص  لأج ن  إلى 
بأن    الخاصة نقول  وإنما  التنازل،  قد صححه  الإجراء  بطلان  أن  نقول  للخصم، حيث لا 

 1التنازل عن الشكل الذي فرضه القانون لمصلحة التنازل.  البطلان لم يقع ب 

 

 

 

 

 

 

 
 . 127نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، مرجع سابق، ص  1
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 الفرع الثاني: التنازل الضمني -

  ن إلا م  ضالتنازل الضمني تقدره محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النق     
حصلت منها على هذا التنازل، كونه يستفاد من  التي    الأدلة  انحيث سلامة الأسباب وبي 

تبر تنازلا ضمنيا عدم إبداء الدفع بالبطلان ع صاحب الحق في البطلان، وأيضا لا ي سلوك  
المحكمة الإبتدائية، حيث لم يستوجب القانون إبداء الدفع بالبطلان    مقبل سماع الشهود أما

الدعوى، كما    فيهاة كانت  لذا الأساس في أية مرح هى  لإبداؤه ع  فيجوزفي مدة محددة،  
 1. النيابة العامة نمرفوعا م نمحكمة النقض إلا إذا كا مأمان الطع نع  زليجوز التنا

التنازل      يترتب على  فإنه  التنازل  بالبطلان تصحيحه في    وبالنسبة لأثر  التمسك  عن 
مواجهة الكافة أي زوال أثره، وهو تنازل بات لا رجوع فيه وإذا وقع عيب جديد في العمل  
الإجرائي، فإنه يتعين محو هذا العيب بأن يصدر تنازل جديد من صاحب الحق في التمسك  
بالبطلان، ولو كان العيب الجديد مماثلا للعيب الذي سبق التنازل عن البطلان المترتب  

  2عليه. 

 
 . 128 ، صالمرجع السابقنبيل صقر،  1
 . 128نبيل صقر، البطلان في المادة الجزائية، المرجع السابق، ص  2
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 لمادة الجزائية الأحكام القانونية للبطلان في االفصل الأول:  

 خلاصة الفصل الأول:  •

مما لا شك فيه بعد دراستنا لهذا الفصل ان نظرية البطلان تحظى بأهمية جد بالغة       
في مجال الإجراءات الجزائية، وتقوم هذه الأهمية على ما للبطلان من أثر على حماية  
حقوق الأفراد والحريات العامة، وما له أثر في إنزال العقوبة على الجاني، حيث بعد أن  

تعريف   إلى  القواعد  تطرقنا  أحد  خالف  إجراء  كل  يمس  إجرائي  جزاء  أنه  على  البطلان 
الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية، تعرفنا على أسبابه اللذان هما البطلان القانوني الذي  
عيب   نشوء  بمجرد  يقوم  الذي  الجوهري  والبطلان  الصريح،  ونصه  القانون  بأمر  يصدر 

حالتا للبطلان  أن  كما  الإجراء،  في  البطلان  جوهري  حالة  في  تلخصيهما  يمكن  إثنان  ن 
المطلق وحالة البطلان النسبي، كما أنه يحق لكل من له مصلحة فالبطلان ان يتمسك به،  

التنازل عن البطلان يعني تصريح ممن له حق التمسك بالبطلان عن رغبته بعدم  كما أن  
 . توقيع البطلان 



 

 

 

 

 الفصل الثاني: 

الحكم بالبطلان والأثر الناتج  
 عنه
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 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والْثر الناتج عنه  

 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والأثر الناتج عنه  •

نص على ضرورة و ،  في قانون الإجراءات الجزائية البطلان    نظرية الجزائري ب  مشرع أخذ ال    
  يتولاء لحالات البطلان للقض  ترك   ين ح  ي ف  ، مراعاة بعض الإجراءات تحت طائلة البطلان

ومنح المشرع أيضا لأطراف الدعوى الجزائية بعض الضمانات التي    ،رها والحكم بهاي تقر 
كذلك ضمانات أخرى كانت قصد  والحريات العامة للخصوم،    بموجبها حمى حقوق الدفاع

حماية النظام العام، لذلك فإن أي إعتداء يمس أحد هذه الضمانات يحرك وسيلة الدفاع التي 
وأيضا في سعي جلي من المشرع على حماية هذه    أقرها التشريع ألا وهو الدفع بالبطلان،

بل ترك أمره امام  لم يترك أمر الإبطال للجهة التي وقع أمامها الإجراء الباطل،  الضمانات،  
تتمثل هذه الجهات في غرفة الإتهام   التام،  بالحياد  الجهة القضائية الأعلى منها تتصف 

 كدرجة أعلى لقضاء التحقيق، وأيضا قضاء الحكم. 

كما قد نظم المشرع ضمن أحكام قانون الإجراءات الأثر الناتج عن الإجراء المعيب       
أو ما بعده، كذلك تناول مصطلح تصحيح البطلان  الذي يشوبه بطلان، سواءا على ما سبقه  

 في هذا القانون إلا ما كان منه نسبيا، وبين مصير البطلان المطلق. 

 وفي هذا الفصل سنتطرق إلى مبحثين قسمناهما كالتالي:      

 الإجراءاتببطلان  لحكمالجهات القضائية المختصة با المبحث الاول:  -
 االناتجة عن حكم البطلان وتصحيحه القانونية  الاثار المبحث الثاني: -
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 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والْثر الناتج عنه  

 الإجراءاتببطلان  لحكمالمبحث الاول: الجهات القضائية المختصة با -

 

للسلطة       البطلان  تقرير  منح  قد  كان  العدل  تحقيق  سبيل  وفي  الجزائري  المشرع  إن 
إجراء من  الأعلى من السلطة التي نشأ عندها الإجراء المعيب، فمثلا عن وقوع عيب في  

إجراءات التحقيق أدى إلى البطلان، لا يحكم به قاضي التحقيق الذي كان يحقق في الملف،  
بل يقرر البطلان السلطة الأعلى من قضاء التحقيق والتي تتمثل في غرفة الإتهام، كذلك  

، حيث تتصل غرفة الإتهام بالبطلان عن طريقين إما بالإخطار  الحال بالنسبة لقضاء الحكم
ف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق كوسيلة أولى، أو بالإخطار من قبل الأطراف،  من طر 

الموضوع، ومن   أو محكمة  النقض  إما محكمة  أمام  نكون  فنحن  الحكم  لجهات  وبالنسبة 
البطلان   تقرير  المشرع  لها  التي خول  السلطات  على  أكثر  سنتعرف  المبحث  هذا  خلال 

 ن: والحكم به وذلك من خلال مطلبين إثني 

 غرفة الاتهام كسلطة لتقرير بطلان اجراءات التحقيق المطلب الأول:  -
 المطلب الثاني: تقرير البطلان من جهات الحكم  -
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 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والْثر الناتج عنه  

 غرفة الاتهام كسلطة لتقرير بطلان اجراءات التحقيق المطلب الأول:  -

خشيته من    كذاو لحفاظ على الضمانات المكفولة لأطراف الدعوى،  لالمشرع    سعينظرا ل     
، لم يترك أمر  في حالة تقرير البطلان من عدمهالتعسف الذي قد يلقى أطراف الدعوى  

صلاحية الفصل في البطلان    منح  بل  طرفها،التي وقع الإجراء الباطل من    الإبطال للجهة
التحقيق، حيث سلطة تقرير البطلان  ، ونلاحظ هذا جليا في قضاء  لجهات تتصف بالحياد

لقاضي التحقيق صلاحية إلغاء الإجراء   المشرع الجزائري لم يمنح فيه تعود لغرفة الإتهام، ف
لا  وبالتالي ف،  1  أو بإنابة قضائية منه   المشوب بعيب البطلان، سواء قام به من تلقاء نفسه

  منح بل  بنفسه،    واعد الإجرائية سبيل لقاضي التحقيق إبطال الإجراء الذي قام به مخالفة للق
التحقيق قاضي  أعمال  مهمتها مراقبة  أن  بإعتبار  الإتهام  لغرفة  الحق  نصت  ، حيث  هذا 

الجزائية  191المادة   الإجراءات  قانون  تنظر في صحة الإجراءات   من  الإتهام  أن غرفة 
تالية لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراءات ال  تبين  المرفوعة إليها و إذا

 2.  كلها أو بعضها

إذا ما رفع إليها الأمر من قاضي التحقيق  ويمكن أن تتصل غرفة الإتهام بطلب البطلان      
رفع إليها من طرف الخصوم كوسيلة ثانية،    ذاكوسيلة أولى، وكذلك إ  أو وكيل الجمهورية

 وهو ما سنتعرف عليه أكثر من خلال الفرعين التاليين:  

 

 

 
 . 198 المرجع السابق، ص ،أحسن بوسقيعة 1
المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم: " تنظر غرفة الإتهام في صحة    155-66الأمر  من    191المادة    2

ب به. وعند الإقتضاء  و الإجراءات المرفوعة إليها وإذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المش
لموضوع الإجراء أو تحيل الملف إلى قاضي  تتصدى   ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها. ولها بعد الإبطال أن 

 التحقيق نفسه أو لقاض غيره لمواصلة إجراءات التحقيق."  
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 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والْثر الناتج عنه  

 في حالة الاخطار من قبل وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق الفرع الأول:  -

ما رفع إليها الأمر من قاضي التحقيق أو    إذافي موضوع البطلان    غرفة الإتهامتنظر       
في طلبات بطلان إجراءات التحقيق    والبتالجهة المختصة بالنظر    وكيل الجمهورية فهي

، حتى ولو لم يكن محل  1تكتشفه بنفسها أثناء نظرها في الدعوى   إجراء آخر باطل   وكل 
 2.  طعن من أي جهة كانت 

 إخطار غرفة الإتهام بموجب إستئناف أوامر قاضي التحقيق أولا:  -

، نجد  3من قانون الإجراءات الجزائية    173و   172عند الإطلاع على نص المادتين       
التي يمكن   المدني الأوامر  المتهم والمدعي  الحصر لكل من  أنهما قد حددتا على سبيل 

 65  المنصوص عليها في المادة  تلك  التي يمكن للمتهم إستئنافها هي  والأوامرإستئنافها،  
مكرر طلب الإدعاء    69  إستئناف رفض قاضي التحقيق سماع الشاهد المادةكذلك   ،ر مكر 

مكرر، أمر الرقابة القضائية   123أمر الوضع بالحبس المؤقت المادة  ،  74  المادةفي  المدني  
 .الإختصاص أوامر 154و  143 الخبرة القضائية المادة، 2و 1مكرر  125المادة 

 
 . 52ص المرجع السابق،   ،محمد الطاهر رحال 1
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، مصدر سابق. 155-66من الأمر  191المادة  2
للمتهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية: "    155- 66من الأمر    172المادة    3

مكرر    123و  74ومكرر    69و  4مكرر    65غرفة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد  
من هذا القانون وكذلك عن    154و  143و  127و  2مكرر    125و  1مكرر    125ومكرر    125و  1- 125و  125و

الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم  
 بعدم الاختصاص. 

لمتهم طبقا للمادة ( أيام من تبليغ الأمر إلى ا3ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة )
168 . 

وإذا كان المتهم محبوسا، تكون هذه العريضة صحيحة إذا تلقاها كاتب ضبط مؤسسة إعادة التربية، حيث تقيد على الفور 
في سجل خاص، ويتعين على المرافق الرئيسى لمؤسسة إعادة التربية تسليم هذه العريضة لقلم كتاب في المحكمة في  

 ة وإلا تعرض لجزاءات تأديبية. ( ساع24ظرف أربع وعشرين ) 
 قف. ليس للاستئناف المرفوع من طرف المتهم ضد الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أثر مو 
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 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والْثر الناتج عنه  

  حالات الإستئناف في الأوامر الصادرة   173وبالنسبة للمدعي المدني فقد حددت المادة   
 1ية.  الأوامر التي تمس الحقوق المدن  وكذابعدم إجراء تحقيق، وألا وجه للمتابعة 

المادتين       ان حالات  إلى  يجدر الإشارة  الذ  173و   172كما  ر واردتان على  كسالفتي 
 2سبيل الحصر وليس على سبيل المثال.  

ة  لمرح   لخلاكما أنه في حالة إخطار غرفة الاتهام بإستئناف أمر من أوامر التحقيق       
لا تنظر إلا في حدود    اهأي أن  فللإستئنا  لمحدودة بالأثر الناق  ن ا تكو هطاتلس  نفإ  قالتحقي

تخطر    مقانونية أخرى ل  ئل تتجاوزه إلى مسا  نأ  نا ولا يمك هالمرفوع إلي  ف الإستئنا  موضوع 
وبالتالي لا  ،  اهو الذي يحدد إختصاصه  ف ، فموضوع الإستئنافنا ئ ي عريضة الإستف  اهب 

 3. مراقبة صحة الإجراءات ل أج  نم   هموضوع  نخارج ع هوج م تقدي يمكن للأطراف  
 ثانيا: إخطار غرفة الأتهام من قبل الأطراف   -
  نلا يمك  هفإن   نالمدني لإجراء معي   فأو الطر   همالمت  ففي حالة استئنا  هتجدر الإشارة أن      

القاعدة   ن ناشئ ع  ك في الإجراء المستأنف، وذل  ن البطلا  ه أوج   نم  ه وج   يما إثارة أهمني  لأ
التي ع  القانونية  المادة  ه يلنص  في  المشرع  والتي    ن قانو   نم  158ا  الجزائية  الإجراءات 

 4.  أصلا نالمدني إثارة البطلا فوالطر هم ى المتلا منع عهبموجب 

 
يجوز للمدعى المدني أو لوكيله  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، معدل ومتمم: "    155-66من الأمر    173المادة    1

ثناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء التحقيق، أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه  أن يطعن بطريق الاست
المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس  

 . المتهم مؤقتا
أمر اختصاصه بنظر الدعوى، سواء من تلقاء نفسه أو بناء  ويجوز له استتناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في  

 .على دقع الخصوم بعدم الاختصاص
السابقة خلال ثلاتة أيام من   172من المادة    2ويرفع استئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة  

 ."تاريخ تبليغهم بالأمر في الموطن المختار من طرفهم
 . 133لبطلان في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص أحمد الشافعي، ا 2
   .197المرجع السابق، ص  ،أحسن بوسقيعة 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها 4
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 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والْثر الناتج عنه  

 إخطار غرفة الإتهام بملف التحقيق كاملا الفرع الثاني:  -

قاضي   بموجب استئناف إحدى أوامرسلطة غرفة الاتهام محدودة في حالة إخطارها  إن      
  في حالة إخطارها بكل الأمر عن ذلك    ولكن يختلف  ة، ي ق ثانيق بوصفها درجة تحقيالتحق

، التصرف  ءاتاق بأكمله من أجل الفصل في إجر ي ها ملف التحق ي ل علي أح   في حالة ماع و ا نز 
  ل سلطاتهاأنها في الحالة تستعم   حيث  سلطاتها أوسع من الحالة السابقة،  بالتالي  فتكون 

 مكتملة الإختصاص. ة ي كجهة قضائ 

 بالتصرف في ملف الدعوى فإن الحكم  ور القرارق الابتدائي وصديالتحق  اءانته  عندف      
ر المذكور دون المتهم أو المدعي المدني  اابة العامة للقر ي كون باستئناف الن ي بالبطلان لا  

أنه بعد،ي لم    طالما  باتا  القر   صبح  إذا كان  أنه  الدعوى فر  اإلا  أن  يبلا وجه لإقامة  مكن 
 1الإتهام.   طرح البطلان بذلك على غرفةي المدني و  ستأنف المدعيي 

التحق  تفصل  ما  حالة  وفي     قاضي  الصادر عن  الأمر  في  الاتهام  اليغرفة    متعلقق 
ات أو  ي محكمة الجنا  علىلإحالتها    إلى النائب العام  اتي المستندات في مادة الجنا  بإرسال

إلىاستئناف   الدعوى  بإحالة  تلعب غرفة الاتهام دورها   أمر  المخالفات  أو  الجنح    محكمة 
من قانون    191ها حسب نص المادة  ي المحالة عل  ءات السابقةاللإجر ومنظم  قب  اكمر كاملا  

، ويجب على غرفة الإتهام في هذه الحالة  دراسة صحة 2الإجراءات الجزائية سالفة الذكر
المتخذة في الدعوى، كذلك معرفة المخالفات التي وطئت على هذه الإجراءات كل الإجراءات  

 3ديد آثارها تحت رقابة المحكمة العليا.  وتح 

 
التشر يئاءات الجز ا، مبادئ الإجر يأحمد شوقي الشلقائ  1  ة، يالمطبوعات الجامع  وانيالثاني، د  الجزء  ،ي ئر اع الجز ية في 

 . 1999، ئراالجز 
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، مصدر سابق. 155-66من الأمر  191المادة  2
 . 134أحمد الشافعي، المرجع السابق، ص  3
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 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والْثر الناتج عنه  

ق مشوب  ي ءات التحق اإجر كما يجب على غرفة الإتهام في حالة إكتشاف أن إجراءا من       
أني بع  البطلان  تلقائ   ب  ولو  بإلغائه  الخصوم ي تقضي  من  طلب  دون  صاحبة  ا  كونها   ،

 1الإختصاص.  

 المطلب الثاني: تقرير البطلان من جهات الحكم  -

إن سلطة فصل جهات الحكم في موضوع البطلان تعد محدودة بالنسبة للسلطة التي      
  ق قامت ي غرفة الاتهام بملف التحق توصلت    ه متى وقد ذكرنا أن تهام،  منحها المشرع لغرفة الإ

  ،لأن ذلك ضمن حدود إختصاصهاءات  االتي قد تشوب الإجر باستنباط كافة أوجه البطلان  
ف الحكم  لجهات  بالنسبة  لا    قرار  أناما  والمخالفات  الجنح  محكمة  إلى    تطلب ي الإحالة 

 ات، فانه قد ي ئي إلى غرفة الاتهام كما هو الحال بالنسبة للجنااالجز   بالضرورة مرور الملف
  ها لذا منح المشرع هذا الحق لجهاتي النظر فباطلة تستوجب    ءاتاحدث أن تكون هناك إجر ي 

 الحكم. 

 الفرع الأول: تقرير البطلان من محكمة الموضوع  -

دا من  ي استثناءا وح  2قانون الإجراءات الجزائيةمن    161ذكر المشرع في نص المادة      
لنا  ي ات، ولقد توصلنا في تحلي البطلان وهي محكمة الجنافي  نظر  اللها    حقي المحاكم التي لا  

ستشف  ي قصد انعدام الحق المطلق في كافة أوجه البطلان، بل انه  ي   لهذه المادة أن المشرع لم
 بي. البطلان النس أن المشرع قصد فقط أحكام

 
 ة، يللأشغال التربو   الديوان الوطني  الأولى،  الطبعة  الأول،  الجزء  ئية،االاجتهاد القضائي في المواد الجز   جيلالي بغدادي،  1

 . 177-176. ص 1999 ئر،االجز 
  ع جهات الحكم عدا المحاكم يلجمالمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية على: "    155-66من الأمر    161نصت المادة    2

عاة أحكام الفقرة الأولى  ا مر   نجم عن عدم يوكذلك ما قد    159و  157الجنائية صفة تقرير البطلان المشار إليه في المادتين  
الجهة القضائية    ليها مشوبا بهذا البطلان تحيإل  ر إحالة الدعوى اأو إذا كان قر 157وفي حالة المادة  168من المادة ،  

ق مع حفظ المجلس القضائي في التصدي  يد إلى قاضي التحقية من جديالقض  رة بإحالةيابة لتقوم هذه الأخيالأوارق إلى الن
مخالفة    لا للمجلس القضائي النظر في موضوع جنحة أوجوز للمحكمة و ير انه لا  يه، غيمطروحة عل  إذا كانت الدعوى 
 " ه من غرفة الاتهاميلت إليق إذا كانت أحيءات التحقاالحكم ببطلان إجر 
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 والمخالفات  أولا: الفصل في البطلان من محكمة الجنح -

ع القول أن محكمة  ي نستط من قانون الإجراءات الجزائية    161من خلال نص المادة       
ول  هاي الجنح والمخالفات متى عرض عل البطلان  تقرر  لها أن  فان  تث ي الملف  ، 1ره ي س أن 

تمتنع عن إثارة أوجه البطلان الواردة في المادة    ومعنى ذلك أن محكمة الجنح والمخالفات
  أو،  ءات سماع الطرف المدني ان إجر ءات سماع المتهم، وبطلااوالمتعلقة ببطلان إجر   157

 2.  ةي الأحكام الجوهر  البطلان الناجم عن مخالفة

  ر البطلان المتعلق ي مكن لها أن تث ي أن محكمة الجنح والمخالفات  إلى    كما يجدر بنا أن ننوه  
 3.  حا لهيف والتنازل عنه تصح اا ودونما حاجة لإثارته من قبل الأطر ي بالنظام العام تلقائ 

 ولفصل محكمة الجنح في أوجه البطلان وجب توافر الشروط التالية:

ها بموجب أمر إحالة صادر عن  ي كون الملف الذي تنظره هذه المحكمة واردا إليأن    -1
 . ق ي التحق قاضي

 . ف لدفعوهم المتعلقة بالبطلان قبل أي دفع في الموضوعام الأطر ي وجوب تقد  -2
 . التمسك بالبطلان  ة التنازل عني ف الدعوى العموم امكن لأطر ي   -3

 
 

لجميع جهات الحكم عدا   المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم: "  156-66من الأمر    161المادة    1
عاة أحكام ا ، وكذلك قد ما ينجم عن عدم مر 159و  157ر إليه في المادتين  المحاكم الجنائية صفة تقرير البطلان المشا

 . 168الفقرة الأولى من المادة 
ولا للمجلس القضائي لدى النظر في موضوع جنحة أو مخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقيق غير انه لا يجوز للمحكمة  

 إذا كانت قد أحيلت إليه من غرفة الإتهام.
وللخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه المادة وعليهم في جميع الحالات     

 تقديم أوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع في الموضوع وإلا كانت غير مقبولة."

. ص  1991للكتاب، الجزائر،  ، المؤسسة الوطنيةدون طبعةة، عبد العزيز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائي 2
285 . 

.  1992،  ئراالجز   هومة،  دار  ،دون طبعة  ق،يوالتحق  ي التحر   ،ي ئر اة الجز يئاءات الجز اشرح قانون الإجر   ة،يعبد االله اوهاب  3
 . 175ص 



 

40 
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 ثانيا: الفصل في البطلان من محكمة الجنايات   -

ع  ي لجممن قانون الإجراءات الجزائية سالفة الذكر القائل: "    161حسب نص المادة       
فهم  ن ، حيث  1... "    هي ر البطلان المشار إلي صفة تقر   ة ي جهات الحكم عدا المحاكم الجنائ 

  ة ذلك أني لمحاكمات الجنائ لالبطلان    عدم الحق في إثارةي د أن  اأن المشرع أر   ا النصمن هذ
وأن المرور على غرفة    ،ة ي مر على غرفة الاتهام وجوبا في المواد الجنائ ي لابد أن  الملف  
  فاقد ترك فسحة لأطر   ءات من أي دفع من الدفوع ولعل ذلك أن المشرعاطهر الإجر ي   الاتهام

بالملف للفصل   رةي لإثارة البطلان أمام غرفة الاتهام متى توصلت هذه الأخة  ي ئ االدعوى الجز 
   2.في الأمر بإرسال المستندات

قرار       في  الطعن  في  الحق  لهم  إذا رفضت اكما  العليا  المحكمة  أمام  الاتهام  غرفة   ت 
  ت معللة ذلك باكتساباوقد قضت المحكمة العليا بهذا في عدة قرار   ، لدفوعهم  جابة الإست 

المطعون حجي غ   ر غرفة الاتهامار ق المقضي في ر  إثارة الوجه،  ه ي ة الشيء    لذلك لا يمكن 
لا يمكن لهذه الأخيرة أن تحكم ببطلان هذه    المتعلق بالبطلان أمام محكمة الجنايات، كما

،  3  أو تتخلى عن الفصل في القضية  الإجراءات، ذلك لأنه ليس لها الحق في أن تتنحى
اختصاص   ذات  الغرفةفهي  به  ما قضت  وهو  قرارها    عام،  في  العليا  للمحكمة  الجنائية 

بقولها أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات التخلي عن الدعوى   2011/ 21/04الصدر بتاريخ  
ذلك أن قرار الإحالة الصادر عن ،  4  لصالح جهة أخرى بعد صدور قرارا إحالتها عليها

المناسب، اكتسب بالتالي قوة الشيء    الوقتغرفة الاتهام، والذي لم يطعن فيه بالنقض في  
محكمة الجنايات من أجل إبطال    المقضي فيه، فهو مسند للاختصاص، وإذا قدم طلب أمام

 لا. إجراءات التحقيق فهو طلب غير مقبول شك

 
 والمتمم. المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل  155-66من الأمر  161المادة  1
 . 120، ص المرجع السابق ة،يئاالاجتهاد القضائي في المواد الجز  لالي بغدادي،يج 2
 . 142، ص أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق 3
للمحكمة العليا،  المجلة القضائية    728841في الطعن رقم    2011/ 04/ 21  قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ  4

 . 240، ص2011الثاني لسنة  العدد
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 ثالثا: إختصاص المجلس القضائي بالفصل بالبطلان  -

  أن المشرع سعىيتضح لنا    من قانون الإجراءات الجزائية  161  المادةنص  من خلال      
القضائية بما فيها المجلس القضائي، وكما    لتوحيد الصفة في تقرير البطلان لكافة الجهات
المقررة القواعد  بين  وحد  فالمشرع  القول  بموجبها    للنظر  سبق  التي  الإجراءات  في صحة 

 1. المجلس  كان في في المحكمة أو كان يفصل في البطلان، سواء

أن       المحكمةغير  سلطات  تختلف عن  القضائي  المجلس  فعندما  الإبتدائية   سلطات   ،
ءات االقضائي بالدعوى العمومية، ويلغي ليس فقط الحكم وانما أيضا إجر   يتصل المجلس 

فإنه يجب عليه أن يتصدى ويقوم عند الإقتضاء بجميع تدابير التحقيق    التحقيق القضائية
من قانون الإجراءات    438لموضوع طبقا للمادة  ضرورية ويفصل بعد ذلك في ا  التي يراها
 2الجزائية. 

الذي يتم إستئنافه    ييتولى إلغاء الإجراء الباطل والحكم الإبتدائ القضائي  المجلس  ذلك أن     
  3محل البطلان.   ويفصل في الموضوع  ويتصدى للقضية

 
 . 144أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  1
إذا كان الحكم باطلا  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم: "  155-66من الأمر    438تنص المادة    2

تداركه للأوضاع المقررة قانونا والمترتب على مخالفتها أو إغفالها البطلان فإن المجلس  بسبب مخالفة أو إغفال لا يمكن  
 يتصدى ويحكم في الموضوع ". 

 . 146مرجع سابق، ص  الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،، يلالي بغداديج 3
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 الفرع الثاني: تقرير البطلان من المحكمة العليا  -

التنظيم القضائي  المحكمة        التسلسل الهرمي تعتبر أعلى جهة قضائية في  العليا في 
، كما أن  1الجزائري، تختص برقابة وتطبيق القانون على مستوى الجهات الأدنى منها درجة 

هذه الجهات ونعني بها    في صحة الإجراءات المتبعة من طرفالنظر  من إختصاصاتها  
والمحاكم والمجالس  الاتهام  المادة    غرفة  نص  في  جاء  الإجراءات   495كما  قانون  من 

 2الجزائية.  

نه لا يمكن إثارة البطلان الذي لحق الإجراءات في هذا العنصر أجدر الإشارة إليه  يوما      
 مستوى التحقيق القضائي أو المحاكمة لأول مرة أمام المحكمة العليا، إذا لم يتم إثارته   على

الموضوع، باستثناء حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام فهذه تثار  قضاة    أمام من قبل  
  أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من  والتي لهاالمحكمة العليا،    ولو لأول مرة أمام

  3. الأطراف

تحديده  نلأ  بالنظرو       الصعب  العام من  النظام  ويرجع   كونه مفهوم  مفهوم    مطاطي، 
  كان البطلان يتعلق بالنظام العام أم لا، وهكذا فقد قضت  هللعليا لتقرر  الأمر للمحكمة ا

الأخيرة   عدةهذه  والقواعد    في  الجزائية  المادة  في  الاختصاص  قواعد  باعتبار  لها  قرارات 
بطلان  الالقضائية الجزائية من النظام العام يترتب على مخالفتها    الجهات  المتعلقة بتشكيل

 4. مطلقال
 

تمارس    ”سيرهاالعليا وتنظيم  المتعلق بصلاحيات المحكمة    12/12/1989المؤرخ في    22/ 89القانون    06تنص المادة    1
القضاء   أحكام  على  رقابة  العليا  القاعدة   ورقابة المحكمة  ضوء  على  الوقائع  تكييف  الإعتبار  بعين  تأخذ   معيارية 

 ة". القانوني
المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم: " يجوز الطعن بطريق النقض   155- 66من الأمر   495المادة    2

 المحكمة العليا: أمام 
 في قرارات غرفة الإتهام ماعدا ما يتعلق منها بالحبس المؤقت والرقابة القضائية.  - أ

في  -ب مستقل  بقرار  بها  المقضي  أو  درجة  آخر  في  الصادرة  القضائية  المجالس  وقرارات  المحاكم  أحكام  في 
 الإختصاص.

 . 293المرجع السابق، ص أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية،  3
عن    2012  وقرار صادر في  613331عن الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم    02/12/2010قرار صادر في    4

 . 2012، للغرفة الجنائية الثانية نيالقسم الثا
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لكي تقبل  أنه    1من قانون الإجراءات الجزائية  501حيث نستخلص من نص المادة       
إثارتها   إثارة أوجه البطلان في العليا، فعلى الخصوم  الشكل أو الإجراءات أمام المحكمة 
ويرد على هذا استثناء يجيز إثارة   ، المحكمة والمجلس  أي  السفلى  أمام الجهات القضائية
مرة أمام المحكمة العليا، وذلك إذا تعلقت أوجه هذا البطلان بالقرار   أوجه البطلان ولو لأول 
البطلان اللاحق بالقرار نفسه شرط ألا تكون هذه الأوجه معروفة    الصادر في الدعوى أو

   2. قبل النطق بالقرار

يمكن للمتهم إثارة كل حالات البطلان المتعلقة بالتحقيق القضائي أمام المحكمة    أنه   كما     
   3.رفع طعنا بالنقص ضد قرار الإحالة في حالة ما العليا

إلى ما سبق وحسب      ا  إضافة  نذكر    201  لمادةنص  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 
صحة قرارات غرفة الاتهام، وكذا  الاختصاص لمراقبة    ن المحكمة العليا هي صاحبةأ  أيضا

 4.فصلت هذه الأخيرة في تسوية الإجراءات إجراءات التحقيق السابقة عليها، إذا
  

 
الأمر    501المادة    1 "    155-66من  والمتمم:  المعدل  الجزائية،  الإجراءات  لقانون  من المتضمن  تثار  أن  يجوز   لا 

يستثنى من ذلك أوجه البطلان    الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العليا غير أنه
 "فيه قبل النطقالمتعلقة بالقرار المطعون فيه والتي لم تكن لتعرف 

 . 58ص المرجع السابق،  ،محمد طاهر رحال 2
  دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع،   الجنائية،محمد كامل إبراهيم، النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات    3

 .106. ص 1989 القاهرة،
أحكام  المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم: " تطبق على هذا الباب    155- 66من الأمر    201المادة    4

المتعلقة ببطلان إجراءات التحقيق صحة أحكام غرفة الإتهام وكذلك صحة إجراءات التحقيق  160و  159و 157المواد 
 خضع لرقابة المحكمة العليا وحدها. السابق عليها إذا كان حكم الغرفة قد فصل في صحتها ت
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 ا الناتجة عن حكم البطلان وتصحيحه القانونية المبحث الثاني: الاثار  -

 

 والسلامةالأصل في الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الصحة إن     
قد   الإجراءات مخالفة    ،قانونا  ةمقرر   قواعد جوهريةوفق    نشأتوأنها  إذا جاءت هذه  لكن 

 . البطلانهو عليها الجزاء المترتب  فإن ةالإجرائيالجوهرية  للقواعد

هو جزاء إجرائي، وتقرير هذا الجزاء يعدم العمل الإجرائي فتنعدم معه آثاره   فالبطلان     
قضائي بشأنه، وعندما يتقرر    حكم أو قرار  إما بصدور  قررهذا الأخير ي القانونية كذلك،  

السابقة أو اللاحقة له. وأحيانا    البطلان فإنه يرتب آثارا سواء بالإجراء ذاته أو بالإجراءات
 ويعاد إلى طريق الصواب لينتج آثار قانونية جديدة.  جراء الباطليمكن أن يصحح الإ

وفي هذا المبحث سنحاول التعرف على الآثار القانونية التي ينتجها حكم البطلان، كما     
سنتعرف أيضا على تصحيح الإجراءات الباطلة بطلانا نسبيا وهذا من خلال مطلبين هما  

 كالتالي:

 الاثار الناتجة عن حكم البطلان  المطلب الاول:  -
 ئية تصحيح البطلان في المادة الجزا   المطلب الثاني: -
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 ونتائجه   المطلب الأول: الآثار الناتجة عن حكم البطلان -

الذي يشوب الإجراء ويعيبه،  إن بطلان الإجراء لا يتقرر تلقائيا مهما كان نوع البطلان       
يكون البطلان بحكم من القضاء، أي أن الإجراء المعيب يظل قائما ومنشأ    أن  لأنه لا بد

 لآثاره القانونية ولا تترتب آثار البطلان عليه إلى أن تفصل فيه إحدى الجهات القضائية. 

فبعد أن تقرر جهة قضائية نظامية بطلان الإجراء وإلغائه، لا بد من معرفة مصير       
ن هذا موضع دراستنا في هذا المطلب، حيث سنتعرف على  هذا الأخير الملغى، حيث سيكو 

بقة له،  االأثر الناتج على الإجراء المعيب والإجراءات المتصلة به سواء اللاحقة له أو الس
 ومن ثم نتعرف على نتائج هذا البطلان. 

 لأثرها القانوني  بذاتها  الفرع الأول: فقدان الإجراءات الباطلة   -

ببطلان العمل الإجرائي يعني القضاء عليه كليا، بحيث يعتبر كأنه  الأصل أن الحكم      
 1. يكن، فلا يرتب آثاره القانونية المنشودة التي يفترض حدوثها لو كان صحيحا لم

المترتبة       البطلان يمس كذلك جميع الآثار  فإن  تقرر بطلان عمل إجرائي،  في حالة 
وما لحقه من إجراءات. وهو ما سنتعرف عليه في  ره وأثر ما سبقه  ث عنه، وبالتالي يعدم أ

 هذا الفرع. 

 أولا: أثر الحكم بالبطلان على الإجراء المعيب نفسه -

  جراء من الإجراءات يترتب عنلإ بطلان  الب   حكم  صدورأنه بمجرد  على  القاعدة  تنص       
، كذلك فقدانه لوظيفته في  2  القانونية وفقدان قيمته القانونية   الإجراء  زوال آثار  هذا الحكم

 3سيرورة الدعوى العمومية في حد ذاتها، وبالتالي لا تستطيع أن ترتب آثارا لها قانونيا.  

 
 . 351مرجع سابق،  البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، ،فودة عبد الحكم 1
 . 532ص نظم الإجراءات الجنائية، المرجع السابق،  ،جلال ثروت 2
 . 305أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص  3
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على    كما      أيضا  القاعدة  الإجراء  تنص  بطلان  القانوني  رتب  ي المعيب  أن  أثره  زوال 
، ذلك أن الإجراءات الصحيحة هي وحدها التي  1ة  ائي الجز   المؤدي إلى قطع تقادم الدعوى 

 2تؤدي إلى قطع التقادم في الدعوى. 

كما  ، ة المتهمن عتراف يؤدي إلى عدم جواز إستناد المحكمة عليه في إدابطلان الإمثلا  ف   
المتعلقة    من قانون الإجراءات الجزائية  100ة  في الماد  ة قانوناأن عدم مراعاة الأحكام المقرر 

  والتي  المتعلقة بسماع المدعي المدنيمن ذات القانون    105ة  بإستجواب المتهمين والماد
 طبقا لأحكام المادة   وذلكوما يتلوه من إجراءات    يرتب على مخالفتها بطلان الإجراء نفسه

 3من نفس القانون.  155

عي بشأنه  ا إذا لم تر عنه  جميع الآثار الناتجةش و ي التفت إجراء ترتب البطلان على ي كما      
المادت اللتاني ئ االجز ءات  امن قانون الإجر   47و   45ن  ي أحكام  التفتي عمل  تخصان   ة  ش  ي ات 

 4.  من نفس القانون   48 به طبقا للمادة امي وظروف وأوقات الق
  

 
 .43، ص  1999 الجنائي، دار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، ءبطلان الإجرا ،المنعمسليمان عبد  1
محمد كامل إبراهيم، النظرية العامة للبطلان في قانون الإجراءات الجزائية، دون طبعة، دار النهضة العربية للطبع   2

 . 106، ص 1989والنشر، مصر،  
 الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، مصدر سابق. المتضمن لقانون  155- 66الأمر  3
ءات التي اعاة الإجر ا جب مر يالمتضمن لقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم: "    155- 66من الأمر    48المادة    4

 ." ترتب على مخالفتها البطلانيو  47و 45ن يا المادتهتجباستو 
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 الفرع الثاني: أثر بطلان الإجراء على الإجراءات الأخرى  -

كما سبق وتعرفنا في   فإنه يرتب آثارا سواء بالإجراء ذاته بالبطلانالحكم   عندما يتقرر      
الأول بالإجراءات  الفرع  هي  أو  كلها  النقاط  وهذه  له،  اللاحقة  أو  سنتناولها    السابقة  ما 

هذا الفرع، حيث سنتعرف على أثر البطلان على الإجراءات اللاحقة والسابقة بالتفصيل في  
 للإجراء الباطل. 

 أثر الحكم بالبطلان على الإجراءات السابقة للإجراء المعيب : أولا -

على        البطلان  في  العامة  القاعدة  لاتنص  الإجراء  بطلان  من    أن  غيره  على  يؤثر 
الإجراء الباطل    لا يمتد إلى ما تم من إجراءات صحيحة سابقة على أي أنه    ،الإجراءات

المترتبة عليها القانونية  تنتج الآثار  تبقى  ولا   أساسا،  حيث أن هذه الإجراءات الصحيحة 
  فالبطلان يقتصر على الآثار التي تترتب  من إجراء لاحق لها،يلحقها أو يشوبها أي عيب  

البا  على بنوع  الإجراء  أو عدم إختصاصها  المحكمة  تشكيل  طل مباشرة حيث أن بطلان 
 1يصدر من هذه المحكمة.  يبطل إجراءات المحاكمة أو الحكم الذي    الجريمة

قانونا دون أن تتأثر في وجودها بالإجراء الذي    لأن هذه الإجراءات تواجدت  لا تبطلو      
 2بطلانه السابق لها  تقرر 

عام    لكن و        أصل  العامة    هذهإستثناء  و   إستثناء، لكل  أنه  القاعدة  يمتد  هو  أن  يجوز 
 الإجراء الذيوجد إرتباط بين الإجراء الباطل و في حال  سبقه من إجراءات    البطلان إلى ما

ليتضمن 3سبقه يمتد  الإتهام  لجهل  الإحالة  أمر  فبطلان  أن    ،  طالما  السابق  الإستجواب 
 4. أمر الإحالةفي  تم بناء على تهمة مجهولة وردت   الإستجواب

 
البطلان في قانون الإجراءات الجزائية اليمني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مركز المعلومات والتأهيل    ،إلهام العاقل  1

 . 133، ص 2005لحقوق الإنسان، اليمن، 
 . 49، ص مدحت محمد الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، المرجع السابق 2
 109في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص محمد كامل إبراهيم، النظرية العامة للبطلان  3
 . 344ص المرجع السابق،  ،مأمون محمد سلامة 4
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 وضع معيار للاهتداء به في القول بوجود ذلك الارتباط بين الإجراء الباطل والإجراء     
وذلك متى  ،1  السابق أو المعاصر له، يعتمد هذا المعيار على التسليم بوجود هذه الرابطة

 2.جزء لا يتجزأ من الإجراءات السابقةالإجراء الباطل عبارة عن تكملة ضرورية أو  كان

 : أثر الحكم بالبطلان على الإجراءات اللاحقة للإجراء المعيب نيا ثا -

تطبيق     فهو "  مبدأ  حرصا على  باطل  بني على  أن  ف  "باطل  ما  المشرع  أقر  بطلان  قد 
ومرتبطة به    ه الإجراء الباطل يمكن أن يمتد إلى الإجراءات اللاحقة له متى كانت ناتجة عن 

 3ا. إرتباطا مباشر 

يحميها من  فذلك  عن الإجراء الباطل    مستقلة  الإجراءات اللاحقة  في حالة ما كانت أما     
الذي شاب الإجراء يؤثر على    البطلان  المعيب لا  فإن بطلان الإجراء  وبالتالي  السابق، 

كانت هذه الإجراءات مستقلة إستقلالا تاما عنه ولا تربطها    صحة الإجراءات اللاحقة له متى
 4.  أي علاقة بالإجراء المعيب

نص على أن غرفة  من قانون الإجراءات الجزائية التي ت  191  المادةنص  بالرجوع إلى  ف     
فحصها لصحة الإجراءات المعروضة عليها إذا تبين لها أن    الإتهام هي التي تقرر عند

بعي  تقضيإحداها مشوب  أن  أو جزء من 5ببطلانه   ب  كل  ببطلان  الإقتضاء  ولها عند   ،  
  غرفة الإتهام هي التي تقدر إمتداد البطلان كليا أو   مما يعني أن  الإجراءات اللاحقة له 

 6.  جزئيا للإجراءات اللاحقة

ع حالات البطلان القانوني، بل تنطبق فقط  ير أن هذه القاعدة لا تطبق على جمي غ     
 7. ةي ئ اءات الجز امن قانون الإجر  157 حالات المادة على

 
 . 133نبيل صقر، البطلان في المواد الجزائية، المرجع السابق، ص 1
 . 110الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص  محمد كامل إبراهيم، النظرية العامة للبطلان في قانون  2
 . 147ق، ص المرجع الساب ،جيلالي بغدادي 3
 . 145  البطلان في المواد الجزائية، المرجع السابق، ص ، أحمد الشافعي 4
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، مصدر سابق. 155-66من الأمر  191المادة  5
دكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلية   في الجنايات، أطروحة لنيل شهادة  يخصوصيات التحقيق الإبتدائكمال معمري،    6

 . 314، ص 2012 الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، جانفي
 . 146أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص  7
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 تصحيح البطلان في المادة الجزائية المطلب الثاني:  -

إن البطلان يستوجب أن يكون مفرغا في حكم قضائي ليكتسب قوته القانونية في إعدام       
أيضا بهذا الإجراء، ولكن  اللصيقة  قانونيا، وكذلك الإجراءات  ما  بعيب  المشوب    الإجراء 

البطلان أوضحا   المشرع والفقه على حد سواء في إعتمادهما لأنواع  انهما  نلاحظ أن  لنا 
 . إعتمدا على نوعي البطلان المطلق والبطلان النسبي 

إجراء من الإجراءات وترتف       بطلان   بإذا لحق عيب  يكون بطلانا  عنه  ان  ه، ويكمن 
الإجراء وتصحيح البطلان يأتي بعد    نه يمكن تصحيح هذاأنسبيا قابلا لإعادة التصحيح أي  
، أو يكون  2  فإنه ليس للتصحيح أثر رجعي   عام دأ  وكمب   ،1  نشوء الحق في التمسك بالبطلان

 3البطلان المقرر في الحكم بطلانا مطلقا لا يصحح بل يلغى تماما وينعدم. 

 وهذا ما سنتعرف عليه في هذا المطلب من خلال الفرعين التاليين:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 403صالمرجع السابق، ، أحمد فتحي سرور  1
 . 101ص سليمان عبد المنعم، المرجع السابق،  2
 . 691، ص 1993، الطبعة الأولى، ، الإسكندريةالمعارف  أةشمن، نظرية البطلان في قانون المرافعات، فتحي والي 3
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 إعادة تصحيح الإجراءات الباطلة القابلة للتصحيح الفرع الأول:  -

من إجراءات الدعوى يشوبه عيب البطلان، فإنها    إجراء ما  أنعند تقرير جهة قضائية       
تقوم بإصدار حكم بذلك يقضي ببطلان هذا الإجراء، وبالتالي إلغاءه وأيضا إلغاء جميع  

الدفاع  ق  الى حماية حقو   يتؤدلأن إجراءات الدعوى  و الإجراءات المرتبطة به إن لزم ذلك،  
العدالة  نحس  نوضما هذهسير  إلى  الموصول  لضمان  فالمشرع  بتصحيح    ،  أقر  الغاية 

الإجراءات الباطلة، وكذلك تصحيح البطلان المترتب على هذه الإجراءات، وهذا ما سندرسه  
 فالفرع الأول من هذا المطلب. 

 أولا: تصحيح الإجراء الباطل -

آثاره القانونية، بالتالي  من أجل إيجاد التوازن بين تقرير البطلان والسماح للإجراء بإنتاج       
 1فيمكن تنشيط الإجراء المعيب وذلك بتصحيحه. 

  ه ل  نكل اجراء تبي   هقاء نفسلت   نم  كان  يصحح ولو   نلقاضي أل  يمكن بصفة عامة  ف     
اللاحقة الإجراءات    لابطا  ليهيترتب ع  حينمية تصحيح الاجراء الباطل  ها لنا  ، وتبدو  هبطلان 

  وقت الخصومة الجنائية من    التضييع   متصحيح فائدة كبيرة في عدلهذا ال  ن يكو   وبالتالي  هي عل
و  هو   ،نقاضي قبل التقرير بالبطلالل  ي ء جواز اوتصحيح الاجر ،  جديد  نم  سيرها  ةلومواص

تع بالبطلال جائز سواء  الامر  المتع لالمطن  ق  بالمصلق  العامة  لق    النسبي  نالبطلا  أمحة 
  منتجا   الأثر رجعي، فيعتبر الاجراء فع  ذا التصحيحهحة الخاصة، وليس للق بالمصلالمتع

  2ه.  اتخذ في  يالتاريخ الذ ن، وليس مهتاريخ تصحيح  نلأثاره م

الباطلو       الإجراء  تصحيح  القانون   يتم  بإب  حسب  التمسك  بالتنازل عن  طاله طبقا  إما 
، وإما بحضور المتهم أو الطرف المدني  قانون الإجراءات الجزائية  من   161لأحكام المادة  

   3.  جلسة المحاكمة 

 
 . 170أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص  1
 . 101الإجراء الجنائي، المرجع السابق، ص سليمان عبد المنعم، بطلان  2
 . 177ص  القضائي في المواد الجزائية، المرجع السابق، جيلالي بغدادي، الإجتهاد 3
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في فقرتها  قانون الإجراءات الجزائية، بالتحديد  من    161المادة  أحكام  بالرجوع إلى  ف     
يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه   نصت على أنه يجوز للخصوم أنالتي  الثالثة  

قد يترتب عن عدم مراعاة أحكام الفقرة    وكذا عن البطلان الّذي،  159و   157في المادتين  
كما لم تشترط    التنازل بحضور المحامي،  ولم تشترط أن يكون هذا،  168الأولى من المادة  

تحقيق، بل إن السكوت عن  لمرحلة ال  أن يكون هذا التنازل صريحا كما هو الحال بالنسبة
ضمنيا عن التمسك به، ويترتب عن    التمسك بالبطلان وعدم إثارته أمام القاضي يعتبر تنازلا

بأنه لا يمكن التنازل عن التمسك    هذا التنازل تصحيح الإجراء الباطل وينبغي الإشارة هنا
 1. عنه تصحيحهإثارته لا يترتب  بالبطلان المتعلق بالنظام العام وأن السكوت عنه وعدم

في حالة استئناف حكم ابتدائي فإن المجلس يقوم ولو من تلقاء نفسه، إذا تبين له  أما       
  الحكم باطل بسبب خرقه أو إغفاله لإجراء ما ينص عليه القانون تحت طائلة البطلان  أن

  ، وعندمن قانون الإجراءات الجزائية  438بتصحيح الإجراءات وهذا ما نصت عليه المادة  
 2. ي العيب الذي كان قد شابه وأدى إلى بطلانه شتصحيح الإجراء فإنه يتعين إعادته مع تلا

 ثانيا: إعادة الإجراء الباطل -

في أن  تلاف  ويكمن الإخيختلف تصحيح الإجراء الباطل عن إعادة الإجراء الباطل،       
ا قبل القضاء ببطلان إجراء معين، في حين يصبح إلزاميا بعد القضاء ي از و ج   التصحيح يكون 
إجراء الإجراءات  ببطلان  القانوني ،  من  نموذجه  حسب  إعادته  المحكمة  على    ويتوجب 

 3  .التي تحكمه  والأوضاع القانونية 

  319نص قانون الإجراءات الجزائية في الفقرة الثالثة من المادة  من خلال    يظهر هذا جلياو 
  317أنه إذا سهي عن إجراء ما من الإجراءات المنصوص عليها في المادة    على   4  منه 

بطلان إجراءات التخلف عن الحضور وتأمر بإعادة الإجراءات ابتداء من   تقرر المحكمة
 : ن في الباطل شرطان يتمثلاهذا ويشترط لإعادة الإجراء  أقدم إجراء باطل، 

 
 . 327البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص أحمد الشافعي،  1
 . 53السابق، صمدحت محمد الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، المرجع  2
 . 357مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، المرجع السابق، ص  3
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،  155-66من الأمر  319المادة  4
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 : ممكنة  أن تكون إعادة الإجراء الباطل-1

ناحية         وذلك بأن تكون الظروف الخاصة بمباشرة الإجراء مازالت قائمة وممكنة من 
،  ، فإذا استحال واقعيا مباشرة الإجراء انتفى الإلزام كانقضاء المهلة المحددة1  الواقع والقانون 

 2. ءاالإجر  المحكمة بإعادة امإعادة الإجراء انتفى إلز  نفي الإمكا نيك مإذا لأي أنه 

الحادث   نمكا  مأو تغيير معال  لهوب سماع أقوالد المطهوفاة الشا  ال على ذلكمث وك      
 3.  اء الميعاد المحدد لمباشرة الإجراءهمعاينة وانتلل بالنسبة

 أن تكون الإعادة ضرورية:  -2

لإعادة الإجراء الباطل لا يكفي أن تكون هناك إمكانية إعادته فقط، بل لا بد ان تكون       
إنتفت هذه   أو  تكن هناك ضرورة ملحة للإعادة  لم  فإذا  القانون،  بقوة  هذه الإعادة لازمة 

مراد تحقيقها بهذا الإجراء  الأخيرة، أو لم تكن هناك فائدة ترجى منها، مثل أن تكون النتيجة ال
الصدد أن الإعادة لا وما يجدر الإشارة إليه في هذا  د تحققت بالفعل بتطبيق إجراء آخر،  ق

تقتصر على الإجراء الباطل وحده، بل تشمل الإعادة جميع الإجراءات المتصلة بهذا الإجراء  
أو لاحقة أو معاصرة للإجراء   ةوالتي إمتد إليها حكم البطلان، سواء كانت الإجراءات سابق

 4المهم أن تكون مرتبطة به إرتباطا وثيقا. الباطل، 

 

 

 

 

 
 . 54مدحت محمد الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، المرجع السابق، ص  1
 . 102المنعم سليمان، بطلان الإجراء الجنائي، المرجع السابق، ص عبد  2
 . 54مدحت محمد الحسيني، البطلان في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص  3
 . 333أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق، ص  4
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 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والْثر الناتج عنه  

 الفرع الثاني: النتائج المترتبة على الحكم بالبطلان -

إن حكم البطلان وجب أن يكون قد صدر من جهة قضائية نظامية، فبعد أن يتضح       
لمخالفته   البطلان  يشوبه  الدعوى  في  الإجراءات  أحد  لقانون    أحد بإن  الجوهرية  القواعد 

مما يعدم  الإجراءات الجزائي، تصدر هذه الجهة حكما قضائيا يقضي ببطلان هذا الإجراء،  
القانونية، و  آثاره  أو  جميع  قبله  به سواء جاءت  المرتبطة  بالتالي تمحى جميع الإجراءات 

بعده، ومن بعدها يتغير مصير هذه الإجراءات في ملف الدعوى إلى ما نحن على صدد  
 دراسته في هذا الفرع: 

 أولا: سحب الإجراءات الملغاة من ملف الدعوى  -

نتيجة لمخالفته أحد    باطل  الدعوى   بأن إجراء من إجراءاتجهة قضائية  تقرر    أن  بعد     
الجوهرية،   أوراق  القواعد  سحب  الإجراءات  الإجراءهذا  وجب  ملف    أو  من  أبطلت  التي 

 160  القضائي، وهذا إستنادا لما نصت عليه المادة  التحقيق وتودع لدى قلم كتاب المجلس
 1من قانون الإجراءات الجزائية.  

هذا السحب لا يمس إلا الإجراءات المشار إليها أن ويجدر بنا الإشارة في هذا الإجراء     
  الاجراءات الجزائية ولا ينطبق على الاجراءات القضائية  من قانون   159و   157  في المادتين 

  2.الاستئناف ضدها ثرأالملغاة على 

التحقيق يكون بطريقة غير قابلة للتجزئة  سحب الاجراءات الملغاة من ملف  كما أن        
الأطراف إذ لا يسمح للجهة القضائية من استعمال الاجراءات الملغاة لصالح    اتجاه جميع
 3. الدعوى ضد آخر لم يحضر الجلسة ولم يناقشها طرف في

 
" تسحب من ملف التحقيق أوراق المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، معدل ومتمم:    155- 66من الأمر    160المادة    1

الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب المجلس القضائي ويحظر الرجوع إليها لإستنباط عناصر أو إتهامات ضد  
بالنسب تأديبي  لجزاء  المرافعات وإلا تعرضوا  في  امام مجلسهم  الخصوم  المدافعين  للمحامين  تأديبية  للقضاة ومحاكمة  ة 

 التأديبي.
 . المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم 155- 66الأمر  2
 . 67، صمحمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، المرجع السابق 3
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 الفصل الثاني: الحكم بالبطلان والْثر الناتج عنه  

  سحب إجراءات التحقيق الباطلة تستمد أساسها من مبدأ قرينة البراءة وحماية   إجراء  وشرعية  
وحرية    حقوق المواطن نظرا لخطورة الدعوى الجزائية التي تمس مباشرة بحرية الفرد وشرفه
خالية    تنقله، وعليه يجب أن تكون الأدلة المعتمدة في إدانته قد استخرجت بطريقة قانونية

 1. رعيتهمن العيوب التي تشوب ش

 أي جزاءضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية  أن المشرع الجزائري لم يقرر    كما     
ن عدم إخراج الوثائق  وبالتالي نستنتج أالملف،    في حال عدم سحب الإجراءات الملغاة من

قضاة الموضوع لم يعتمدوا    أن  الملغاة من ملف القضية لا يرتب عليه النقض متى ثبت
 2الخاصة والنطق بحكمهم.  عقيدتهم   عليها في تكوين

 ثانيا: منع الرجوع إلى الإجراءات الملغاة  -

يمنع استنباط أو استخلاص عناصر وأدلة الإثبات من الاجراءات الملغاة   المشرع  أن    
الأطراف، فمثلا يمنع على القاضي أن يؤسس حكمه على تفتيش غير قانوني أو على    ضد
 3بها عيب ما.    غير صحيحة خبرة

  منع كل من من خلال  من قانون الإجراءات الجزائية   100المادة    وقد نصت على ذلك     
والمحامين   ضد  من  القضاة  وإتهامات  عناصر  لإستنباط  الملغاة  الإجراءات  إلى  الرجوع 

المر   الخصوم لجز افي  تعرضوا  والا  تأديبية  افعات،  ومحاكمة  للقضاة،  بالنسبة  تأديبي  ء 
 4. مجلسهم التأديبي أمامللمحامين 

  أما في حالة ما إذا إمتد البطلان للإجراءات التي تلي الإجراء الباطل تكون غرفة الإتهام    
 هم كالتالي: أمام ثلاث خيارات

 

 
 . 151، ص أحمد الشافعي، البطلان في قانون الإجراءات الجزائية المرجع السابق 1
 . 259جيلالي بغدادي، الإجتهاد في المواد الجزائية، المرجع السابق، ص  2
 . 256 جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، المرجع السابق، ص 3
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، مصدر سابق. 155/ 66من الأمر  100المادة  4
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 . إما أن تكلف نفس قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق   -1
 . إما أن تعين قاضي تحقيق آخر لمواصلة التحقيق  -2
 1. بالتحقيق بنفسها  وتقومإما أن تتصدى   -3

التكميلية أو    يمكنهاالثالثة  وفي الحالة        التحقيقات  للقيام بإجراء  تعيين أحد أعضائها 
التحقيق قضاة  أحد  ندب  أو  ل  الإضافية  طبقا  الغرض  الهذا  قانون    190ة  لمادنص  من 

  2. الإجراءات الجزائية

على الآثار التي يمكن أن تلحق العرائض التي  ضاف الى ذلك أن المشرع لم ينص  ي      
الى المستندات الملغاة أو تكون مرفقة بها، ومع غياب النص فإنه لا يمكن القول    تشير

العرائض ولكن توجد فقط امكانية اتخاذ اجراءات تأديبية ضد المحامين الذين    ببطلان هذه
 3ء. المستندات الملغاة الى القضا قدموا

  

 
 المتضمن لقانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، مصدر سابق. 155/ 66من الأمر  191المادة،  1
 المصدر نفسه.  2

 . 256ص  جيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، المرجع السابق، 3
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 لثاني:خلاصة الفصل ا •

ع الحساسة ي من المواض  يعتبرالبطلان  أن    لناتضح  ي   لنا دراسته في هذا الفصل  مما سبق     
هذا الموضوع    وذلك لارتباطوالذي ينظمه قانون الإجراءات الجزائية،    ةي ئ افي الخصومة الجز 

  مة دل ذلك ي حة وسليءات صح اة حقوق الدفاع، ذلك انه كلما كانت الإجر ي بحما  إرتباطا وثيقا
  تم مراعاتهاة قد  ين الضمانات القانون أة و ية قانوني ف ي ة قد سارت بكي ئ اأن الخصومة الجز   على

العي سل  في هذه الخصومة  ةي ت القضائ االأحكام والقرار   ها وكانتي ف ا  ونظر   وبي مة من كل 
  ة ي ة، فانه كان لابد إعطاؤه عناي ئ احل الدعوى الجز امر   ها البطلان خلال ي كتس ية التي  ي للأهم

 كبيرا. خاصة واهتماما 

ذلك        قضائي مختصة  هيئة  من  جزائي  بحكم  البطلان  يصدر  في  إن  حيث  الأصل 
وفق   نشأتوأنها قد    الإجراءات التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الصحة والسلامة

  ةائي الإجر الجوهرية    لكن إذا جاءت هذه الإجراءات مخالفة للقواعد  ،قانونا   ةمقرر   إجرائيةقواعد  
 البطلان. هو عليها الجزاء المترتب  فإن

هو جزاء إجرائي، وتقرير هذا الجزاء يعدم العمل الإجرائي فتنعدم معه آثاره   فالبطلان      
قضائي بشأنه، وعندما يتقرر    حكم أو قرار  إما بصدور  قررهذا الأخير ي القانونية كذلك،  

وأحيانا    ، السابقة أو اللاحقة له  بالإجراءاتالبطلان فإنه يرتب آثارا سواء بالإجراء ذاته أو  
 . ويعاد إلى طريق الصواب لينتج آثار قانونية جديدة يمكن أن يصحح الإجراء الباطل
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 خاتمة  

 : خاتمة •

هذا الموضوع من أثر بالغ ليعبر البطلان أحد أهم المواضيع في مجال القانون، لما       
، كما أنه يعد  الهيئات القضائيةعلى مستوى  ، وحسن سير العدالة  لدعوى العمومية على ا

الإجراءات الجزائية لما دار فيه من  أيضا من المواضيع الشائكة والمعدة التي يتناولها قانون  
نقاشات فقهية وتشريعية وقضائية، وأيضا لما يطرحه من إشكالات تستوجب إيجاد حلول  

 محددة، تترتب عنها عديد النتائج والآثار. 

فهو كما        وتدعيمها،  الدفاع  حقوق  بحماية  المتين  ارتباطه  في  البطلان  أهمية    تبرز 
تشريعات  المقياس به  تقاس  تو   الذي  في  الحرياتسي الدول  حماية  نطاق  تضييق  أو    ع 

كلما    فردية للمتهم،حقوق الالفكلما اتسعت  أمام المحاكم،    للأطراف في التقاضي  الشخصية
 . دعوى العمومية الأطراف في ال لحماية مجالات البطلان والميادين التي يتناولها زادت

  عند يلحق كل إجراء معيب  إجرائي  جزاء  حيث توصلنا في هذه الدراسة إلى أن البطلان       
قانونا مما يؤدي إلى عدم تحقيق الغاية التي    له  نموذجه الموصوفوذلك لمخالفته مباشرته  

 .هذا الإجراء أنشأمن أجلها 

يتميز    كونه يختلف عن الجزاءات الإجرائية الأخرى،  التعريف    من خلال هذاالبطلان  ف    
  أثر ونطاق تطبيقه، أيضا من حيث  القبول من حيث ماهية كل منهما و   عن السقوط وعدم

 الجزاءات، إذ يترتب البطلان عن سقوط الحق في مباشرة  كل هذه   ه يوجد ما يربط بين إلا أن 
 . أولى للحكم بعدم القبول إجراء معين يعتبر البطلان خطوة

أيضا من خلال كون هذا الأخير من صور البطلان، ذلك لقوة   كما يتميز عن الإنعدام     
الباطل بطلانا مطلقا   لا يمكن تصحيح الإجراء  التشابه بين الإنعدام والبطلان المطلق، فمثلا 

 . أو المنعدم بالسكوت أو التنازل عنه

كما نجد أن التشريع الجزائري قد حصر حالات البطلان بالأسباب المؤدية إليه، فنجد       
أنه قد قسم البطلان إلى مذهبين، بطلان قانوني تتمثل أسبابه في مخالفة نصوص المواد 
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القانونية التي تنص عليه صراحة، والبطلان الجوهري الذي يعتبر أوسع مجالا من البطلان  
للقواعد   القاضي لملائمة مدى خضوع الإجراء  لسلطة  القانوني كونه غير محدد بل ترك 

 . الجوهرية

هما البطلان المطلق  د من جهة أخرى أن البطلان قد قسم إلى نوعين إثنين  كما نج      
والبطلان النسبي واللذان يظهر الإختلاف بينهما من حيث النتائج والأحكام المترتبة عنهما،  
الفقهاء حول من يتخذ معيار المصلحة، ومن   التفرقة محل نقاشات بين  وإن كان معيار 

قد   المحكمة العليارقة بينهما، وما لاحظناه في هذه الدراسة أن يتخذ معيار النظام العام للتف
الحال    إستقر بدلبها  العام  بالنظام  المتعلق  البطلان  مصطلح  إستعمال  مصطلح    على 

فرق بينهما في الواقع في حين أن البطلان النسبي وضع لحماية    البطلان المطلق وأنه لا
 . ضمانات لهم  مصلحة الخصوم وتقرير 

ح المشرع الجزائري حق الدفع بالبطلان لقضاة التحقيق ووكيل الجمهورية، وذلك  وقد من     
لب إلى غرفة الإتهام، كما قد خول لهذه السلطة الأخيرة حق مباشرة أو طعن طريق رفع ال

والحكم    حق تقرير البطلانأيضا  خول  قد  ما  ، كإثارة البطلان من تلقاء نفسها أما الخصوم
بإستثناء محكمة الجنايات التي    لجهتين أساسيتين هما غرفة الإتهام وجميع جهات الحكم  به
 بنص القانون. يجز لها ذلك  مل

وكنا قد توصلنا إلى عديد النتائج أيضا من خلال دراستنا لموضوع البطلان في المواد    
 الجزائية سنعدها فيما يلي: 

المتعلقة    ة المصالح العامةي أساس حما تقوم على    في المواد الجزائية  فكرة البطلان -
الخاصة أيضا المتعلقة    ة المصالحيبحقوق المجتمع، كما تقوم فكرة البطلان على حما 

 بإرجاع الحقوق لأصحابها.
أجاز المشرع الجزائري للخصوم الذين لهم حق التمسك بالبطلان الدفع بيه في أي   -

 مة العليا. مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام المحك
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لمحكمة الجنايات الفصل في البطلان، بالرغم من انه أجازه لم يجز المشرع الجزائري   -
 لجميع جهات الحكم الأخرى، بالإضافة لغرفة الإتهام. 

في تصحيح الإجراء الباطل، الأول تشمل تصحيح  تطرق المشرع إلى حالتين إثنين   -
الباطل في حد ذاته وإكمال سير الدعوى، وال تنفيذ  الإجراء  الثانية هي إعادة  حالة 

 الإجراء في حالة لم تكن الظروف ملائمة لتصحيحه فقط. 

كما توصلنا في دراستنا إلى عدة توصيات كان من اللازم تركها للمشرع نعدها في النقاط  
 التالية:

يجب على المشرع الجزائري أن يخصص فصلا مستقلا كاملا يتضمن بشكل واضح   -
البطلان وجميع أحكامه، ذلك ان المواد التي تتناول هذا الجزاء  وصريح جميع جوانب  

 الجنائي جاءت متشعبة ومنفصلة مما يسبب صعوبة الفصل في هذا الأخير. 
إضافة نصوص قانونية تبين بشكل دقيق كيفية سحب    يجب على المشرع الجزائري   -

 .ملف الدعوى  الإجراءات الملغاة من
غرفة الإتهام من أجل   لإجراءات الباطلة أمامإستئناف ايجب السماح للأطراف حق  -

ذلك أن المادة    مصلحتهما  ومستإبطال الإجراءات الباطلة التي إتخذت إتجاههما  
وقاضي    158 الجمهورية  لوكيل  فقط  سمحت  قد  الجزائية  الإجراءات  قانون  من 

 التحقيق بهذا الحق. 

 



 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر  
 والمراجع 
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